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  الملخص

إنَّ التعددية السياسية بوصفها ظاهرة حديثة للحياة السياسية في الدول الديمقراطية، قد ظهرت و تكونت في الأصل بسبب طبيعة     
التنوع والإختلاف للمجتمعات، وهي خاصية وميزة المجتمعات على إختلاف أنواعها. إنَّ البحث في هذه الظاهرة تستوجب الإشارة 

غيرات الكبيرة والجذرية التي أتت بها حركة النهضة وتيار الحداثة السياسية، وكانت الثورات الديمقراطية في إلى تلك التطورات والت
كل من فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هي أحد تلك التغيرات والتطورات، إذ نجحت في إسقاط الأنظمة المَلَكية 

جانب آخر، تمت وضع أسس نظام سياسي جديد، التي تمثل في الديمقراطية التمثيلية.  المستبدة أو وضعت حداً لها من جانب، ومن
كانت تحقيق الحقوق المدنية والسياسية للمواطن أحد أهداف الرئيسة لهذا النظام، والتي في الأساس، ظهرت تحت تأثير تلكم الثورات 

  ة إدراة المجتمع.والحركات الراديكالية، تطلب المشاركة السياسية للمواطن في عملي

نظراً لطبيعة التعددية السياسية التي أتت بها الثورة الصناعية وتلك الثورات الديمقراطية، من جهة، وقيام النظام الديمقراطي    
التمثيلي على عنصرين رئيسيين وجوهريين، هما الإنتخابات والسلطة التشريعية، من جهة ثانية، كل ذلك في الحقيقة كانت تستدعي 

تتم إنتخاب المسؤولين الرئيسيين و النواب على أساس الإقتراع الحر العام والذي فيه يقوم المواطنين بإنتخاب ممثليهم، الذين هم  أن
مرشحوا مكونات التعددية السياسية، لتلك المناصب. إنَّ تلك العملية قد أتت إلى الوجود أحد أهم وظائف التعددية السياسية والتي هي 

ل، لكن هذه العملية كانت تعاني ومنذ البدء من مكامن النقص والخلل البارزين و الكبيرين، لاسيما وأنَّ مكونات التعددية وظيفة التمثي
السياسية  الرئيسية، وخاصة تلك التي تعرف بأحزاب السلطة، قد أخذوا بالإبتعاد عن تحقيق المشاركة السياسية الحقيقية للمواطن في 

لشيء قد أدى إلى وضع الديمقراطية التمثيلية في مواجهة إنتكاسة ومصاعب كبيرة وقاسية، والتي في نتيجتها إنتخاب ممثليهم. وهذا ا
أصبحت عجز وتهافت التعددية السياسية في وظيفة تمثيل المواطنين، كي تكون أحد ظواهر الرئيسة للحياة السياسية في الديمقراطيات 

 راطيات الراسخة.  التمثيلية، لاسيما تلك التي تعرف بالديمق
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ِ    Abstract 

   The political pluralism as a new phenomenal of political life in the democratic state, had been 

appearance and produced in basic as a result of the nature of the variety and diversity of the society, 

it’s the propertied and characteristic for the societies in distinction of variety. The search of this 

phenomenal requires indicated to that big and radically changing and advances which made by the 

Enlightenment movement and tendency of political Modern, thus the democracy revolutions in each 

France and United States of America and British is one of those changing and development, which 

succeed in disintegration of the absolute Monarchies or restricted of them in one side, and in another 

side the adopting the new foundation of new political system had been accomplished, which excited 

in the form of democratic representation .The improving of the citizen civil and political right was 

one of the main goal of this system, whom emerging in groundwork, under the impact of that 

revolutions and radical movement, requires the participation of the citizen in the administrating of 

the society. Because of the political plurality nature of the industrial revolution and those democracy 

revolution in one side, and foundation of democratic representation on the tow basic and essential 

element ;by the electoral and the legislation authority, on the other side, all those actually called for 

the accomplishing the electoral of the super leaders and the delegation on the basic of public suffrage  

which through it     citizens outset to elect their delegation, which they the candidate of the political 

pluralism for those posts . In real that process had been occurred one of the important function of the 

political pluralism which it the delegation. But this function had faced since early days many big and 

prominent obstacle and imperfect, especially the main element of political pluralism, mainly what 

knowing in authority parties, being recession from achieving  the really political participation for 

elect their delegation, this producers have been put the democracy representation suffering big and 

prominent failing or consumed, which in  result making the disability of political pluralist in its citizen 

representing function , consequently become one of the main phenomenal of political life in this 

partner of democratic system, especially whom knowing as Intensification democratic system.                        
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  المقدمة:

تمثل الوظيفة التمثيلية من المهام الأساسية والحيوية لمكونات التعددية السياسية في أي دولة تمتلك نظام سياسي توصف بأنَّها    
ديمقراطية نيابية، فالحياة السياسية الحديثة والمعاصرة في المجتمعات السياسية الحديثة، قامت على أساس تحقيق الحقوق السياسية 

للمواطنين لاسيما في الدول التي حدثت فيها أولى الثورات الديمقراطية،مثل فرنسا والولايات المتحدة الأميركية،أو  والحقوق المدنية
التي قامت فيها حركات رايكالية يمكن إعتبارها بمثابة ثورات ديمقراطية، كما تمثلها الحالة البريطانية في القرن السابع عشر. 

ن الدول الأوربية التي أصبحت فيمابعد أنموذجاً، أو بالأحرى تعرف بالدول الديمقراطية التمثيلية فالمواطن في هذه الدول وغيرها م
الحديثة، كانت طوال الحقبة المعروفة بالقرون الوسطية تعاني من شتى أنواع الإضطهاد السياسي والأجتماعي والأقتصادي، صاحبتها 

  ية.عملية  الحرمان العميق من الحقوق المدنية والسياس

لقد نتجت عن عملية الإضطهاد والحرمان العميقين تلك، ظهور مؤسسات سياسية في الأنظمة السياسية المعروفة بالمَلَكيات    
المستبدة،لا تمثل المواطنين بأي شكل، لاسيما أفراد الطبقات والشرائح غير المنتمية إلى طبقتي الإقطاع والأرستقراطية، وبهذا 

وق في الظروف الجديدة التي أتت بها حركة النهضة، وفي مقدمتها تلك التغيرات السياسية الجذرية المتمثلة أصبحت تحقيق تلكم الحق
بتلك الثورات والحركات الثورية، من المهام الأولية والرئيسية للحركات السياسية الحديثة،والتي نشأت عنها فيمابعد الأحزاب والقوى 

  لة المعاصرة ما يطلق عليها بمكونات التعددية السياسية.السياسية، التي تطورت لتصبح في المرح

وقد أصبحت مهمة تمثيل المواطنين في الهيئات والمجالس المنتخبة الحديثة من أهم المهام والوظائف التي وقعت على عاتق، أو    
معين السياسيين الحديث والمعاصر، بعبارة أدق أنيطت بمكونات التعددية السياسية أن تحققها وتعمل على تجسيدها الفعلي في المجت

لكن ما تشهده واقع العملية الديمقراطية في هذه الديمقراطيات التمثيلية الحديثة عموماً، والديمقراطيات الراسخة خصوصاً، وفيما 
مخالفة لما كان  تتعلق بمدى قيام مكونات التعددية السياسية في الأخيرة بتحقيق هذه المهام المهمة والحيوية تعطي صورة معاكسة و

تؤمل وتتوقع أن تتحقق وتتم تجسيده الفعلي في هذه الديمقراطيات. عليه ونظراً لأهمية هذا الموضوع وكونه جزءً أساسياً من الأزمة 
 التي تعاني منها هذه الديمقراطيات، وجدت من الضروري بحثها ودراستها.

  

  إشكالية البحث

ي عدة أسئلة، أهمها تكمن في مدى تمكن التعددية السياسية و مكوناتها الرئيسة من التجسيد تمثل الإشكالية الرئيسة لهذا البحث ف   
ة الحقيقي والواقعي للوظيفة التمثيلية في الدول الديمقراطية التمثيلية الحديثة، ومنها الديقراطيات الراسخة، ومن ثم تحويل هذه الوظيف

السلطة التشريعية والهيئات المنتخبة الأخرى، لكي تمثل المصالح الحقيقية  بوصفها المهمة المركزية لهذه الموكنات ومن خلال
للمواطنين في مجتمعات هذه الديمقراطيات؟. كذلك هل نجحت التعددية السياسية ومكوناتها الرئيسة من الأحزاب و القوى السياسية 

المشاركة السياسية الحقيقية للمواطنين وأبناء الطبقات  في جعل هذه الهيئات والمجالس المنتخبة، في أن تكون مؤسسات حقيقية لتحقيق
والشرائح الإجتماعية المتمثلة فيها؟، و لماذا أصبحت الهيئات والمجالس المنتخبة في الديمقراطيات الراسخة، مؤسسات ثانوية لابل 

  النظام السياسي لهذه البلدان؟.وفي بعض منها هامشية، وفي حالة من التقوقع والتراجع من أن تكون مؤسسات رئيسة حيوية في 

  فرضية البحث

تقوم الفرضية الرئيسة لهذا البحث في أنَّ مكونات التعددية السياسية في الديمقراطيات الراسخة وغيرها من الديمقراطيات التمثيلية     
ة وجوهر العملية السياسية في هذه الحديثة، وعلى الرغم من أنَّ هذه الوظيفة كانت في مرحلة التأسيس والنشوء تشكل اللبنة الرئيس

الديمقراطيات، لكنهم أخفقوا في تحقيق الوظيفة التمثيلية بشكل تام وحقيقي. فبقيت موضوع المشاركة السياسية الحقيقية للمواطن في 
عات، هدفاً ومطلباً غير هذه الديمقراطيات، وبوصفها تجسيداً رئيسياً وحيوياً لمفاهيم الحقوق و الحريات السياسية للفرد في هذه المجتم

محققة على نحو سليم وحقيقي، على الرغم من أنَّ هناك العديد من شروط وعناصر الديمقراطية تتم الأخذ بها وإجرائها في هذه الدول، 
اطن لاسيما عمليات التصويت الحر و المباشر، وقيام الإنتخابات التنافسية، والضمان الدستوري للحريات والحقوق السياسية للمو

 وألخ.. .   
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  منهجية البحث

قة علمية ل     تاريخي كأداة و طري قد أعُتمدت في كتابة هذا البحث على منهجيين أسooooooooاسoooooooيين، الأول هو المنهج ال تقييم الوقائع ل
اسooooي كطريقة و والمعلومات التاريخية وتوظيفها علمياً في خدمة فرضooooية البحث الأسooooاسooooية، والمنهج الثاني هو منهج التحليل السooooي

ة في النظام شoooاف المعطيات و الحقائق التي كانت تتم عن طريقها تحليل الوحدات السoooياسoooية الأسoooاسoooيوسoooيلة علمية لمعرفة و إسoooتك
الوصooول إلى  السooياسooي، والمنهج المقارن بوصooفها منهجا تسooاعد على إجراء عملية المقارنة بين وحدتين سooياسooيتين أو أكثر، بهدف

  الحقائق المتوخاة الوصول إليها في البحث.

  هيكلية البحث 

ومكوناتها الرئيسة،  قسمت هيكلية البحث إلى مبحثين رئيسيين، الأول يتناول الإطار النظري المفاهيمي لكل من التعددية السياسية   
. أما راتها التطبيقيةفي الديمقراطية وتطوالتعددية السياسية و تطورها، والثاني يبحث مفهوم وذلك في مطلبين أثنين، الأول يبحث في 

ل مطلبين، المطلب اني فهو يبحث في الوظيفة التمثيلية للتعددية السياسية ودورها في ترسيخ الديمقراطية، وذلك من خلاالمبحث الث
العجز التشريعي  فيالأول يتناول جوهر الإشكالية التمثيلية للتعددية السياسية في الديمقراطيات الراسخة، والمطلب الثاني يبحث 

  .قراطية التمثيلية وعوامل نشوئهوالدستوري بوصفه تحدياً للديم

        

  المبحث الأول :في الإطار النظري

جاءت التطورات الراديكالية التي أحدثتها عصر النهضة وماأعقبتها من الثورة الصناعية بأحداث و تطورات راديكالية على صعيد    
التغيرات هي الأنظمة السياسية التي جاءت بها لمجتمعات التي حدثت فيها، حققت تغيرات ثورية ومن أهم هذه  ١الأجتماسياسي

الثورات الديمقراطية، أو الحركات السياسية ذي المحتوى الديمقراطي. لقد حدثت تلك الثورات والحركات في البداية وبشكل أساسي 
ت تطورات مهمة وحيوية وجوهري في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا، هذه التطورات الأجتماسياسية قد أحدث

على صعيد الحياة السياسية فيها،وكانت من أهمها تتمثل في إقامة نظم حكم تقوم على مبدأ التمثيل الشعبي، وإنتخاب الهيئات والمجالس 
  التمثيلية من قبل المواطنين، أو على الأقل من قبل الطبقات والشرائح الصاعدة التي تمكنت من قيادة هذه التطورات. 

ات ومجالس  منتخبة من انت عملية التمثيل وبوصفها مبدءً جوهرياً وأساسياً في الديمقراطيات التمثيلية الحديثة، تقوم بوجود هيئك   
لقرارات السياسية اقبل المواطنين أو أكثريتهم، وفي مقدمتها السلطة التشريعية، على المشاركة السياسية للمواطن في عملية إتخاذ 

لسياسية،والتي اوجاءت الأحزاب والتنظيمات السياسية لكي تحقق تلك المشاركة، وأصبحت تطلق عليها بالتعددية التي تهم حياتهم، 
الآليات  تضم عدة مكونات سياسية جديدة أصبحت تحاول الوصول إلى السلطة السياسية أو المشاركة فيها، من خلال الوسائل و

ة على الحراك السياأجتماعي، ، التي كانت إنعكاساً لواقع الحياة السياسية الجديدة القائمالديمقراطية. وبهذا أحتوت  العملية الديمقراطية
ذا الموضوع من على تلك المكونات السياسية المتنوعة، من جانب، و المؤسسات التمثيلية الجديدة من جانب آخر. عليه وجدت بحث ه

من خلال المطلبين  قوم عليها الديمقراطيات التمثيلية الحديثة، وذلكخلال بحث الإطار النظري لأهم ظواهر ومؤسسات سياسية جديدة ت
  التاليين:ـــ

  المطلب الأول:في مفهوم التعددية السياسية وتطورها

  المطلب الثاني:في الديمقراطية وتطوراتها التطبيقية

  المطلب الأول:في مفهوم التعددية السياسية وتطورها

تتميز المجتمعات على مر المراحل التاريخية المختلفة بكونها تحتوي على العديد من الجماعات و الفئات الأجتماعية والسياسية    
والدينية والثقافية والإثنية المتنوعة، وهذا التنوع أصبحت ظاهرة أو خاصية ملازمة للمجتمعات السياسية الحديثة والمعاصرة، وهذا 

لخلفيات للمجتمعات الديمقراطية الحديثة والمعاصرة، قد إنعكست في حياتها السياسية وبشكل مباشر وأكثر جلاءً التنوع المتعدد ا
ووضوحاً. إذ فتحت العملية الديمقراطية وفي ظل وجود دساتير حرّة ديمقراطية، الطريق أمام تلك المكونات المتنوعة للدخول في 

خاصة بهم، التي إتخذت في البداية شكل التنظيمات والنوادي السياسية، ومن خلال  الحياة السياسية من خلال أجهزت أو آليات
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سيرورتها التاريخية نشأت منها الأحزاب والقوى السياسية التي قادت التطور السياأجتماعي، بحيث أصبحت من غير ممكن الحديث 
  للأجهزة والآليات السياسية. عن نظام سياسي حديث قائم على الديمقراطية من دون الوجود الفعلي والنشط

، ”حكم الكثرة”، وبهذا فهي تأتي بمعنى”حكم”و”متعدد”)مشتقة من كلمتين يونانتين تعنيانPolyarchyلغوياً "إنَّ كلمة التعددية ــ    
  .٢وهو مايميزها عن حكم الشخص الواحد، أو العائلة المالكة،أو حكم الأقلية، الأوليغاركية أو الأرستقراطية"

اريخياً وعلى الصعيد الفكري ــ الفلسفي، كانت هناك رأيان أو توجهان فكريان مختلفان ومتباعدان عن بعضهما البعض حول ت   
، كان كل من"(ب. كونستان وبرفوست ــ بارادول)، يرون بأنَه يجب أن ٣موضوع، التعدد والتوحد، بخلاف كل من(هوبس وروسو)

صراعات المصالح و التطلعات التي تنجم بشكل محتم عن تقسيم المجتمع إلى طبقات  يسمح، بالتعبير على المسرح السياسي عن
ره كحقل مغلق تتوافق فيه، عبر المفاوضة والتسوية،المناهج المختلفة، بل  وفئات أجتماعية. فالبرلمان على سبيل المثال يجري تصوَّ

ل جيد:أحزاب فلاحية، أحزاب عمالية، أحزاب بورجوازية المتناقضة. فقد بدت الأحزاب مرتبطة بمجموعات أجتماعية محددّة بشك
وفي الإرتباط أو من منظور  . ٤و..، وعلى هذا الأساس كان القانون الإنتخابي يسعى لأن يضمن لها حصتها العادلة في توزيع المقاعد"

واً فلسفياً، ذلك لكونها تشتمل على"عمليات ) تمتلك محتPluralismالعلاقة مع الديمقراطية بوصفها مفهوماً فلسفياً، فإنَّ التعددية ــ 
تصحيح وتوسيع مُعتبََرين لفكرة التعددية، أن نمَْذجَ عناصر معرفية، تخمينية، تحليلية ومنهجية للتعددية من أجل تطوير مفهوم حيوي 

  .٥ى أنفسنا") للديمقراطية بوصفها عملية وقدرة لكي يعكسها أو يتأملها ويعدلها وأخيراً لكي تأتي علDynamicــ 

أمّا في حالة كون الديمقراطية إطاراً للتطبيق السياسي، ولاسيما عنصر المشاركة السياسية للمواطن في عملية إتخاذ القرارات، أو    
(وليام The minimumالحد الأدنى ـــ  )من عملية المشاركة تلك، والتي هي مشاركة الفرد في الشؤون المتعلقة بالحياة العامة، فإنَّ

) يتحدث عن ذلك ويقول ((في الحقيقة ونظراً للغموض الذي يكتنف الديمقراطية، خاصة William E. Connollyي.كونولي ــ أ
 The culture of)، والذي يحصل فيه ثقافة النسب ـــ agonismتلك الأشكال أو الصيغ الذي ينغرس مع روح خصامية ــ 

genealogy يمَُكِن أي شخص أن يستخدم أسس لغز الأشكال من الديمقراطية الترابطية والتوسطية) على موقع قدم قوي، فإنَّ تلك،
ومن الناحية  .٦البقاء من خلال المشاركة في السياسات العامة،والذي بشكل دوري يرّبك ويمسخ العناصر الذي يحكم ثقافة لاشعورية))

المجتمع، والضمان الدستوري لحق الأحزاب والقوى السياسية المفاهيمية وعلى أساس مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية في 
في التعايش والعمل والفعالية السياسية بهدف المشاركة في السلطة السياسية والتأثير على القرار السياسي في مجتمعها.نجد(منتدى 

ي، وبأنَّ هذا التنوع لا بد أن يترتب عليه الفكر العربي)يعرف التعددية السياسية بأنَّها((هي إقرار وإعتراف بوجود التنوع الأجتماع
خلاف أو إختلاف في المصالح والإهتمامات والأوليات.وتكون التعددية السياسية هنا هي إطار مقنن للتعامل مع هذا الخلاف أو 

وم(روبرت من خلال تحليله لمؤسسة الحكم،يق ٧الإختلاف بحيث لايتحول إلى صراع عنيف يهدد سلامة المجتمع وبقاء الدولة))
)لكي يصف لنا النظام السياسي الذي يمنح Polyarchyأ.داهل)بالربط بين مصطلحي التعدد والحكم، ليؤسس لمفهوم"الحكم المتعدد ــ 

العديد التحكم بالسياسة، لكنه ومن خلال ذلك ميزَّ المدى الناقص الذي كان تحققه الديمقراطية الليبرالية في أمريكا، و أوربا وبلدان 
مع الحكومات النيابية. معترفاً بذلك بأنَّ ماعدى الصوت، مع بعض الإستثناءات..، فإنَّ مصادر التأثير على السياسيين والعملية أخرى 

  .٨السياسية موزعة بشكل غير متساو"

ما تلك التي )بوصفها ظاهرة جديدة في المجتمعات المعاصرة، لاسي Multi-culturalربمّا يكون موضوع التعددية الثقافية ـــ    
، إذ نجد تفسير ذلك في التحليل الذي ٩تتبنى الأسلوب الديمقراطي في الحكم، لها دورها في ذلك الإنتكاسة للتعددية في دلالتها الدالية

قدمه(أندريو هيود)حول عوامل ظهور  التعددية الثقافية، والتي تجسده في"وجود الجماعات الأخرى في المجتمعات الديمقراطية 
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ة، مثل النساء و الأقليات الإثنية والدينية، والمثليين من الجنسين، والمعاقين، هذه المجموعات وبسبب من شعورهم بأنَّهم الراسخ
مواطنين من الدرجة الثانية، قاموا بتنظيم حركات إحتجاجية وصلت بعضها إلى مستويات تهدد النظام السياسي برمتها، وذلك تعبيراً 

ً بموضوع التعددية الثقافية، تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه الظاهرة وبوصفها أحد المفاهيم الفرعية  .١١"١٠عن مصالحهم المحرومة إرتباطا
)لظاهرة التعددية، تصبح لدى البعض ومنهم(أندرو هيوود)خلفية وأرضية متينة لتنيمة التعددية السياسية Sub-conceptionـــ 

لاسيما و"إنَّ منظري التعددية الثقافية يعالجون القضايا السياسية والأجتماعية وتقويتها في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، 
والثقافية، التي تنشأ من الطبيعة التعددية للعديد من المجتمعات الحديثة، والمنعكسة في تنامي الدليل على التنوع داخل الجماعة 

سن، والطبقة الأجتماعية، والجنس، فإنَّ التعددية الثقافية ترتبط عادة والإختلاف المرتبط بالهوية.و رغم أنَّ التنوع يمكن أن يرتبط بال
  .١٢بالإختلاف أو التميز الثقافي المرتكز على العرق، أو الإثنية أو اللغة"

)تجدون جذور ظاهرة التعددية Ben Reilly و بيرن رايلي ــ  Peter Harrisفي السياق ذاته، هناك ومنهم كل من(بيتر هاريس    
قع الصراعات العميقة التي تلف بمجتمع ما، وذلك كنتيجة لحالة التنوع والإختلاف التي تعيشها وتكتنف بنيتها، بقولهما((إنَّ في وا

الصراع تنشأ، وبشكل كبير في الدول التي تجمع عناصر من القوة: عوامل قوة تأسيس هويتها، ترتكز على الإختلافات في العرق، 
إنَّ حالة الصراع  .١٣إلى ذلك..، ذلك مع مُراعاة التوازن في توزيع  للأقتصاد، السياسة والثروة الأجتماعية)) الدين، الثقافة، واللغة وما

تلك والقائمة على التنوع والإختلاف المتعدد الأبعاد في مجتمع دولة ما، تفسح المجال لبناء نظام سياسي تعتمد وتتبنى الأسلوب 
الديمقراطي لهذه المجتمعات، وذلك عندما تقع"الإختيار على مؤسسات ديمقراطية مناسبة ـــ الديمقراطي، تخلق الأساس والبنيان 

أشكال أو صيغ متحولة أو ذات إستقلالية، تصميم نظام إنتخابي، جسم تشريعي، بُنى قضائية، وما إلى ذلك ـــ، تصمم و تطور من 
كب حيوي في عم   .         ١٤لية بناء ثابتة وحلول سلمية حتى لأكثر الصراعات ضراوةً"خلال إجراءات عادلة وشريفة، تشكل مادة أو مُرَّ

في الحقيقة تصبح هذا الإتجاه، القائم على تبني وإتباع أسلوب ونهج الحوار السلمي والبناّء لحل الصراعات والنزاعات القائمة بين    
ً لدى العديد لصياغات مفاه يمية لظاهرة التعددية السياسية. وبهذا تأتي(د.محمد عابد المكونات العديدة والمختلفة لدولة ما، أساسا

 ـ  Modernityالجابري)لتقول((التعددية السياسية في العصر الحاضر مظهر من مظاهر الحداثة السياسية، ويقصد بالحداثة السياسية ـ

politicoسياسة ، أي بواسطة الحوار بواسطة ال”الحرب”مجال أجتماعي وفكري يمارس الناس فيه )، أولاً وقبل كل شيء وجود
إعتماداً على ذلك، يفسّر(الجابري)المضمون الحداثوي للتعددية السياسية، والذي تتجسّد في  .١٥والنقد والإعتراض والأخذ والعطاء))

والأحزاب  قيام حكم المؤسسات، كنتيجة لقيام المجال السياسي الناتج عن المجال الأجتماعي، والتي تتركز على قيام العديد من القوى
السياسية الممثلة للطبقات والشرائح المختلفة في مجتمع ديمقراطي في إدارة العملية السياسية. فقد تمخضت عن"المجال السياسي 
الحديث وبوصفه أحد أركان الحداثة السياسية، المؤسسات السياسية والأجتماعية من حكومة مسؤولة ومجالس تشريعية مُنتخََبة 

معيات و نقابات...ألخ... مع ضمان الحريات العامة بقانون وفي مقدمتها الحرية الشخصية وحقوق الإنسان. وهذا وأحزاب سياسية و ج
فالمقصود إذن ليس فقط تعدد الأحزاب والهيئات بل أيضاً، قيام هذه الأحزاب و الهيئات بدور فعاّل ومنتظم في ”. التعددية”مانعنيه بـ

  . ١٦ية منها والتشريعية"تنظيم السُلطة وممارستها، التنفيذ

تعتبر التعددية الأجتماعية لدى البعض ومنهم(ستيفن دي تانسي)بمثابة"نموذج معاصر لتحقيق الإندماج بين المجموعات المختلفة،    
من  عرقياً وإثنياً تعيش في مجتمع واحد، حيث تحترم فيه كل جماعة الإرث الثقافي والديني واللغوي للجماعة الأخرى، فعلى الرغم

حدوث درجة من التقارب في القيم والعادات السياسية، لا تعد قيم مجموعة واحدة من المجموعات عقيدة المجتمع كله. وتمثل قيم 
تشكل العامل الأجتماعي القاعدة والأصل  .١٧التسامح والمساومة أحد مميزات مثل هذه المجتمعات إذا أرادت الإستمرار في البقاء"

ياسية، وذلك بقدر ان تكون ظهور الأحزاب والقوى السياسية إنعكاساً للصراعات الأجتماعية الناشئة من في ظهور التعددية الس
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التناقضات الأجتماعية، هذه التناقضات، وعندما تتحول هذه الصراعات الأجتماعية إلى صراعات سياسية تصبح ضرورة تنظيمها 
يقول:((أمّا في أكثر الأحوال فقد كان العوز يولِّد التفاوت، فبعض  جيه)في إطار سياسي ضرورة منطقية، هذا ما يؤكده(موريس دوفر

لكن    .١٨الطبقات أو الفئات تستطيع أن تنال كل ماترغب فيه، بينما تعاني طبقات أخرى أو فئات أخرى حرماناً ماينفك يزداد))
اضات الأجتماعية وما تتمخض عنها من صراعات المفكرين والمنظرين الليبراليين، لا يشاطرون الرأي الأعلاه حول موضوع التناق

)يرى بأنَّه"طالما يكون الإمتيازات الخاصة والحصانات للطبقات Ludwig von Misesأجتماسياسية، إذ نجد(لودويغ فون ميسس ــ 
دال، فعندها تسطح المختلفة لا يشكل موضوعاً مثاراً، فالسلم يحكم بينهم. لكن عندما تصبح الإمتيازات الطبقية موضوع خلاف أو جِ 

الإشكالية إلى الفوق، وعندها يمكن تجنب الحرب الأهلية فقط عندما تعترف أحد أطراف النزاع بضعفها أمام الآخر، ويذعن دون 
  .١٩اللجوء إلى السلاح"

لفة تلك، إمّا دفعت بأي هكذا"وفي بدايات المجتمعات الطبقية، فإنَّ الصراعات السياسية الوحيدة التي تكونت فيما بين الطبقات المخت   
واحدة منهم أن تشكل جبهة متراصة في معارضة الآخرين، وإمّا، وفي غياب مثل هذه الصراعات،فكانت هناك، وعند تلك الطبقات 
اللواتي أجيزت لهم المساهمة في الحياة السياسية، قد تحولت الصراعات إلى الضوضاء والشغب بين الزمّر والجماعات من أجل 

حتى الليبراليون أنفسهم لا يعتقدون بوجود مكونات للتعددية السياسية، بإمكانها القيام بتحقيق    .٢٠لسلطة وأخذ قيادة السفينة"النفوذ وا
ه أهداف وتطلعات ومطالب كافة أبناء الطبقات والشرائح الأجتماعية والإثنية والدينية الموجودة في المجتمع، حتى المتقدمة منها، إذ إنَّ 

ض أجزاء من برنامج الأحزاب المعاصرة يتعلق أو يهتم بعامة المجتمع ويفُهم منه ظاهرياً بأنَّه يجب الوثوق بـ"إنَّه وبالرغم من أنَّ بع
عنونت نفسه أو بالأحرى وظفت نفسه للمشكلة التي تكمن في كيف يتحقق التضامن الأجتماعي. لكن الذي يقوله هذا الجزء من 

برالية. إنَّ الذي يهدفون إليه في الحقيقة، يتم وضعه في جزء آخر من برنامجهم هو فقط مِنحة ينتزع منهم بواسطة الإيديولوجية اللي
  .٢١برنامجهم، و الذي هو الجزء الوحيد يولونه أي رعاية والذي يقف بشكل متضاد للجزء الذي يصاغ في مصطلح الرفاه العام"

العلاقة بين التعددية السياسية والتعددية تتمثل الإشكالية المفاهيمية الرئيسة والكبيرة عند بحث ظاهرة التعددية، في طبيعة    
الأجتماعية، وقد عالج(ستيفن دي تانسي) هذه الإشكالية عندما أكّد على وجوب أو ضرورة أن يكون هناك دور للجماعات المختلفة 

ـ بشكل جيد ــ مع التعددية في العملية السياسية في نظام ديمقراطي، إذ قال((تعد التعددية السياسية من المفاهيم الشاملة التي تتناسب ـ
، إلا إنَّه مفهوم شامل يفيد أنَّ أي جماعة تتمتع بحرية الإعتناء بمصالحها الخاصة في ٢٢الأجتماعية في المعنى الذي أستخدمناها فيه

هذه الإشكالية،  . لكن لا يمكن الإكتفاء بذلك الإطار النظري لحل٢٣النظام السياسي، والإفادة من الفرصة الحقيقية للممارسة النفوذ))
بل يجب أخذ المقومات المعيارية في تطبيقها في المجال البراكسيسي، فهناك العديد من العقبات والحواجز العملية التي تعترض العديد 
من تلك الجماعات عند محاولتها لعب دور ونفوذ في العملية السياسية حتى في الديمقراطيات الراسخة، وغيرها من الديمقراطيات 

يبرالية، إذ"أنَّ الأهمية التي يمكن أن تمارسها كلّ مجموعة هي دالة في عوامل مثل مصادرها المالية، الخبرة المهنية، هيبة قيادتها، الل
  .٢٤عدد مؤيديها، قدرتها على التأثير في نتائج الإنتخابات، و قدرتها على إيقاع الضرر من خلال سحب تعاونها مع الحكومة"

الأعمال الكبيرة التي لها نفوذ وهيمنة سياسية أقتصادية كبيرة على مراكز القرار السياسي الداخلي والخارجي  تعتبر ظهور شركات   
للدول، من أهم مصادر التحدي أمام التعدديون، وهذا ماأدى بظهور نظرية جيدة للتعددية،تقوم، وكما يقولان به كل من(فان دنبرغ ــ 

Van Denberg و(جانوسكي ــ(Janoski ( إنَّ الأعمال كان لها نفوذ أكثر بكثير من أيّ مصالح حقيقية))على التركيز على فكرة
ً في هذا العصر الأكثر تهكماً)) . وهذا الدور الكبير والنفوذ القوي لهذه الشركات ترجع ٢٥وأومحتملة أخرى، أصبحت أمراً مألوفا

لأعمال لإستئجار أفضل المدافعين، أفضل دراسة تسويقية، أكثر إلى"الثروة الفاحشة التي تحت تصرّفها، التي يمكن أن تستخدمها ا
يظهر ممما تقدم بأنَّ الصراعات الأجتماسياسية قد ظهرت وتشكلت نتيجة لحالة التنوع  .٢٦المستشارين المقنعين والمحامين الكبار"
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للامساواة الأقتصادية، ونتجت عن هذه والإختلاف الأجتماعي، التي طبعت بطابع التناقضات والتفاوتات الأجتماعية الناتجة عن ا
الحالة نشوب الصراعات الأجتماعية التي ومع إستمرارها تحولت إلى صراعات سياسية ترتبت عليها تنظيمها في إطار الأجهزة 

. ومن هذا واللآليات السياسية الحديثة، تجنباً لتحولها إلى صراعات دموية و نشوب حالة الفوضى والهيجان والإنفلات الأجتماسياسي
ومع تطور الحركة الديمقراطية في المجتمعات الصناعية المتقدمة، لاسيما ظهور حق الإقتراع الشعبي العام والسري، بوصفها أحد  
أهم عناصر تطور وتنمية الديمقراطية، ظهرت الأحزاب والتنظيمات السياسية في إطار تلك الحاجة، أي تنظيم الصراعات 

 مجتمعات.الأجتماسياسية في هذه ال

  

  المطلب الثاني:في الديمقراطية التمثيلية وتطوراتها التطبيقية

ة للمجتمعات الصناعية تمثل الديمقراطية بوصفها أسلوباً ومنهجاً للحكم،من أهم المفاهيم السياسية التي أتت بها التطورات الحديث   
يمقراطي، من جانب، المتقدمة، لاسيما تلك التي حدثت فيها الثورات الديمقراطية، أو الحركات السياسية الراديكالية ذي الطابع الد

رين، وضعت حداً ية الفلسفية المصاحبة لعصر الأنوار، أو مايعرف بالأنوار الفكرية،من جانب آخر. فكلا تلك التطووالحركة الفكر
التي كانت تجسد للتحالف ثورياً لتلك النمط من التفكير الفلسفي السائد طوال حقبة القرونوسطوية، والأنظمة السياسية المهيمنة فيها، و

عها، والتي تأوجت في مائدة فيها، والتي مثلت السلطة الكنسية والطبقة الإقطاعية والنبلاء المتحالفين القائم بين قوى السياسية الس
ثل في قيام الحكومات نهايات تلك الحقبة بإقامة الملَلَكيات المستبدة.إنَّ أهم محتوى ومطلب قامت عليها الديمقراطية الحديثة، تتم

، أو الأكثرية منه، م الجديدة من المفوضين المنتخبين  الذين تتم إنتخابهم من قبل الشعبالتمثيلية، أو بالأحرى قيام مؤسسات الحك
شريعية، لاسيما وكانت أهم هذه المؤسسات هي المؤسسة التشريعية والمجالس المنتخبة الأخرى. وبهذا أصبحت الهيئات والمجالس الت

اتت تعرف بالديمقراطية بحكم الجديد في الأنظمة السياسية الحديثة، والتي الهيئة الرئيسة منها أي المؤسسة البرلمانية، جوهر وعماد ال
ددية السياسية، سنبحث ماهيتها التمثيلية الحديثة. ولأهمية الحركة الديمقراطية الجديدة هذه والقائمة على التمثيل، وعلاقتها الوثيقة بالتع

  المفاهيمية وتطوراتها على الصعيد التطبيقي.

ت السياسية التي حملت وجسدت المطالب والشعارات الديمقراطية، قاومت النظم المَلَكية الإستبدادية، وجعلت إسقاط كانت الحركا   
هذه الأنظمة هدفها الرئيسي، وذلك لما أحتوت عليه تلكم الأنظمة من فوارق أجتماعية عميقة إلى جانب الإضطهاد السياسي 

ية في مقدمة تلك المطالب، لا بل فقد كانت لزاماً"أن ينبغي للمساواة حتى تكون والأقتصادي، وبهذا أصبحت المساواة الأجتماع
ديمقراطية، أن تعني حق كل واحد في أن يختار وجوده الخاص ويدير شؤونه، وحق التفرديّة ضد كافة الضغوط التي تمارس لصالح 

ط وثيق بين عنصر مشاركة الفرد في إدراة الشأن وفي ضوء ذلك يمكن القول بأنَّ هناك إرتبا .٢٧والتطبيع"”الإصلاح الأخلاقي”
العام، المذكور أعلاه، والنظرة الديمقراطية لمفهوم المساواة، بحيث أصبحت قاعدة أساسية للنظرية الديمقراطية المعاصرة، وأحد أهم 

  مقوماتها الفكرية فيمابعد، ولاسيما في مرحلتنا الحاضرة.

سيكي للديمقراطية والتي كانت تقوم على التعريف الأفلاطوني التي تعني"حكم الشعب ، حكم نظراً لما وصلت إليه المفهوم الكلا   
، إلى الطريق المسدود في صعيد تطبيقها الفعلي على أرض الواقع، وجد علماء علمي السياسة علم ٢٨العدد الأكبر، حكم العامة"

، وكذلك باحثوا الفكر الديمقراطي المعاصرون، إلى الإجتماع السياسي ومفكروها ومنظروها في العصرين الحديث والمعاصر
ضرورة التفكير في إطار وشكل جديد من الديمقراطية تكون أكثر واقعية وإنسجاماً مع الحقيقة الموضوعية. فقد أصبح المفهوم 

ً للعملية الديمقراطية. إنَّها غاية تصبو الديمقراطية إلى بلوغها دون  الكلاسيكي تلك"يمثل غاية الديمقراطية، أكثر مما يصلح تعريفا
إدعاء الوصول إليها، حيث إنَّ النتائج التي تحققها أية ممارسات ديمقراطية هي في المقام الأول مؤشر على توازن القوى، في ضوء 

ً بفضل المنهج الديمقراطي في إتخاذ  القرارات إلتزام مجتمعي بإدارة أوجه الخلاف سلمياً، والإقتراب من تلك الغاية يصبح ممكنا
تجدر الإشارة إلى أنَّ القسم الأعظم من الدراسات المعاصرة،تتمسك وتتأكد بقوة على البعد الفردي لمفهوم الديمقراطية،   .٢٩العامة"

إلا أنَّ ذلك لها تبريره النظري المتمثل بعدم دخول الديمقراطية في منافذ مغلقة تلفها الأزمات الخانقة، وبهذا الصدد نجد(آلان 
)يقول((يقوم مجتمع ديمقراطي على ذات النحو والأسباب نفسها، بالتوفيق بين حرية الأفراد وإحترام الإختلافات مع التنظيم تورين
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 العقلاني للحياة الجماعية عن طريق التقنيات وقوانين الإرادة العامة والخاصة. ليست الروح الفردية مبدأ كافياً لبناء لديمقراطية، إنَّ 
  . ٣٠ه مصالحه وتلبية حاجاته، أو حتى رفض نماذج سلوك مركزية، ليس حاملاً على الدوام لثقافة ديمقراطية))الفرد الذي تقود

، عندما نجد اليوم كيف أنَّ تحقيق وحماية تلك المصالح والرغبات الشخصية ٣١تبرز أهمية هذا التحليل والتنظير الفكري التوريني   
طور العملية الديمقراطية في الكثير من الجتمعات الديمقراطية المعاصرة، لاسيما الراسخة أصبحت بمثابة عقبة حقيقية أمام تنمية وت

  أو الديمقراطيات المتقدمة.

والثقافة الديمقراطية بوصفها من المفاهيم الحيوية للظاهرة الديمقراطية، تدخل هذا الإطار النظري في بحث الديمقراطية، بما    
اد أو تحقيق الإنسجام بين القيم الفردية والقيم الجماعية، مع العلم بأنَّ الأخيرة هي إنعكاس للقيم تحتويها وتؤكدها من ضرورة إيج

ف كجهد للتوفيق بين الوحدة والتعددية وبين الحرية والإندماج. وبهذا فإنَّها تمثل را "الثقافة الديمقراطية تعَُرَّ بطة الأنظمة التعددية، إذ أنَّ
دية المصالح والثقافات. وينبغي أن نحول دون المناوأة البلاغية بين سلطة الغالبية وحقوق الأقليات. فليس المؤسساتية المشتركة وتعد

لقد إرتبطت الديمقراطية التمثيلية الحديثة بمفهوم التعددية  . ٣٢للديمقراطية من وجود مالم تكن هذه وتلك موضع إحترام"
السياسية في المجتمعات ذات النظام الديمقراطي التمثيلي من إنجاز مكاسب عملية  السياسية،بالقدر الذي تمكنت فيه مكونات التعددية

على صعيد تحقيق الديمقراطية الفعلية بهذا القدر أو ذاك، والذي منحتهم فرصة المشاركة في العملية السياسية أكثر فأكثر. إذ كانت 
ية السياسية بشكل كبير وخطير، عليها تحقيق مشاركتها تلك من خلال القوى السياسية الجديدة، لاسيما تلك التي تمت إبعادها من العمل

دخولها برلمانات دولها، أو بالأحرى ضمان تمثيل الطبقات والشرائح التي كانوا تمثلونهم في نظام الحكم، ومن ثم المشاركة في عملية 
  إتخاذ القرارات السياسية المجتمعية.

على عنصر رئيسي واجب توافره قطعاً، وهو الإنتخابات التنافسية، وهذه الآلية تمكن"بعض  ٣٣تقوم نموذج الديمقراطية التمثيلية   
المواطنين من الوصول إلى موقع إتخاذ القرار، والتنافسية هنا تعني وجود إنتخابات حرّة تشارك فيها أصوات حرّة، بنفس الدرجة من 

ان أن يوافقوا على تقسيم الأدوار مع السياسيين، وذلك تعني أنّ دورهم الأهمية يجب على الناخبين الذين هم ليسوا أعضاء في البرلم
.مع أنَّ أغلب المعايير التي تقاس بها الديمقراطية بوصفها نظاماً للحكم، تؤكد على ضرورة مشاركة ٣٤ينتهي مع إنتهاء عملية الإختيار"

هذا العنصر المهم والحيوي، يبدو من الصعب تحقيقه، وهذا ما المواطنين في العملية السياسية عن طريق ممثليهم المنتخبين، إلا أنَّ 
يستشف من الإستنتاج التي توصل إليهامؤسسة(فريدوم هاوس)فقد توصل إلى "أنَّ هناك إنحساراً في تعريف الديمقراطية، فقد باتت 

  .  ٣٥فها النهائي تحقيق الحرية للفرد"تقتصر على كونها النظام الذي يضمن القيام بعدة ممارسات وأنشطة من خلال هيئات ومؤسسات هد

، أتت التعريفات الحديثة والمعاصرة للديمقراطية تبرز إلى السطح، ٣٦إعتماداً على الإنتقادات الموجه للديمقراطية في دلالتها التقليدية   
بتهم لاحقاً طالما أنَّ الناس ليسوا وبهذا بدأت تعرف الديمقراطية بإنَّها"فقط آلية من آليات إختيار الحكام، و مراقبة أعمالهم ومحاس

متفقين على جملة من القضايا، ولديهم تصورات وتطلعات وآمال مختلفة، بناءً على مرجعيات فكرية ومصالح ومواقع خاصة. 
توح، يتبادل فالديمقراطية، إذن بهذا المعنى، هي مجرد لعبة سياسة لتدبير الإختلافات، عبر النقاش النقدي الحر والحوار العقلاني المف

.وفي السياق ذاته،أي تقديم تعريفات جديدة للديمقراطية، تكون أكثر واقعية وتجسيداً لدلالتها المفهومية، ٣٧فيه الجميع الإحترام والتقدير"
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أخذت  ،٣٨لاسيما وأنَّ التعاريف السابقة ظهرت عدم واقعيتها، لا بل ومثاليتها وزيفها أصبحتا حقيقتين مسلمتين وغير قابلتين للجدل
هذه التعاريف الجديدة الخصائص والمميزات التي حملتها التجربة التي خاضتها الأنظمة الديمقراطية في الدول الصناعية المتقدمة 

)في مقدمة Robert A.Dahlبوجه خاص، أي الدول المصنفة ضمن أولى تجارب الديمقراطيات الحديثة. تعتبر(روبرت أ.داهل ــ 
، فهو يرى"بأنَّ ”حكم الكثرة”ا الصدد، الذي ساهمت بتنظيرات فكرية جديدة للديمقراطية متخذاً من مفهومالمفكرين و المنظرين بهذ

نظام حكم الكثرة يتميز بخاصيتين: أولاهما إتساع حق المواطنة وشموله الجماعات كافة، و إكتساب ذلك الحق من قبل نسبة عالية من 
معني. وثانيتهما أن يتضمن حق المواطنة فرصة المواطن في تنحية أعلى مسؤول تنفيذي البالغين المقيمين بشكل دائم في المجتمع ال

  .٣٩"في الحكومة من منصبه من خلال التصويت ضده في الإنتخاب

ً للعمل السياسي، لتسوية     تنظر التعريفات الجديدة لمفهوم الديمقراطية إلى الأهمية التي تحظى بها الديمقراطية بوصفها منهجا
عات وجعل الصراعات الموجودة في المجتمعات التي تأخذ بها، تدار بطرق سلمية وأساليب سياسية قائمة على الحوار المتمدن، النزا

الحلولية(التوسطية)بمثابة مفاتيح لبناء حلول ولهذا تعتبر"قيم الديمقراطية الأساسية مثل التعددية، التسامح، الشمولية، التفاوض، و
ات. هكذا كثيراً ما يكون التجسيد المؤسساتي لهذه القيم تدعوا إلى، أو تتطلب دستوراً يؤكد على أفق مختلفة ومعالجات أخيرة للصراع

وليس حلول بسيطة ظافرة تأخذ كل قواعد الأغلبية: أفق مثل مشاركة السلطة، الإستقلالية، النسبية، أشكال وصيغ من جماعات معترف 
ً ورئيسياً من أهداف ومهام الديمقراطية في المجتمعات السياسية الحديثة .تمثل إدارة الخلافات وحل الصراعا٤٠بها" ت جزءً مهما

والمعاصرة، لاسيما وأنَّ طابع وميزة التعدد الأجتماعي والسياسي والثقافي الناجم عن حالة الإختلاف والتناقضات الكامنة في الدول 
سي مهما صغرت حجمه أو بقت في مستويات بطيئة من التطور. التي تأخذ بها، أصبحت واقعة وجزء لايتجزء من أي مجتمع سيا

إعتماداً على هذه الحقيقة، تقدم كل من (بيتر هاريس و بين رايلي) تعريفهما للديمقراطية بوصفها نظاماً للإدارة الإيجابية للصراعات، 
تمتزج ثلاث شروط جوهرية: إعطاء الأهمية  وتقولان ((لكي يعتبر نظام حكم ما ديمقراطياً، فإنَّها، وفي أحيان كثيرة، عليها أن

بالمنافسة للقوى السياسية فيما بين الأفراد وكذلك تنظيم الجماعات، مشاركة شاملة في إختيار القادة والسياسات، على الأقل من خلال 
  .٤١لسياسيتين))إنتخابات حرّة وعادلة، وكذلك حريات سياسية ومدنية كافية لضمان إستقامة جريان المنافسة والمشاركة ا

في مجرى سيرورتها العملية،واجهت الظاهرة الديمقراطية نفسها أمام العديد من الإشكاليات والعقبات إعترضت طريق تطبيقها    
وتطورها بوصفها نموذجاً ونظاماً سياسياً، وهذا ما تشهد عليه ظهور مفاهيم جديدة تعكس الصيغ الجديدة التي أتت إلى الظهور في 

لسيرورة والتطور، فقد"تمثلت ظهور  نماذج عدة من الديمقراطية في فترات تاريخية لاحقة، إلى جانب النموذجين خضم تلك ا
،تتضمن الديمقراطية الأجتماعية، والديمقراطية التعددية، والديمقراطية الشمولية...إلخ، دليلاً على أنَّ مجرى ٤٢المعروفين تاريخياً 

مما تجدر الإشارة إليها بهذا الصدد هي أنَّ تلك النماذج الأعلاه، قد ظهرت ودشنت نفسها في   ٤٣تطورها بالغ التعقيد والوعورة"
السياق النظري والمفاهيمي للظاهرة الديمقراطية بناءً، أو نتيجة للتجربة الواقعية لها، لاسيما في الديمقراطيات الراسخة، فقد جاءت 

) في المجتمعات الليبرالية، لتعني التعدد ٢٠في"منتصف القرن الـ(”Equilibrium Democracyالديمقراطية التوازنية ــ ”نموذج
بمعنى أنَّه يبدأ من الإفتراض أنَّ المجتمع، والذي يجب أن يلائمه النظام الديمقراطي السياسي، هو مجتمع تعددي، أي مجتمع يتكون 

جموعة من أقرانه، وأحياناً مع مجموعة أخرى. وهونموذج من أفراد كل منهم، تجره عدة مصالح له في إتجاهات متعددة، أحياناً مع م
نخبوي بمعنى أنَّه يحدد الدور الرئيسي في العملية السياسية لمجموعة قليلة من القادة أختارت لنفسها ذلك الدور فهو نموذج توازني 

بين العرض والطلب في العملية  ، يعمل على المحافظة على التوازنAs a Systemلأنَّه يصور العملية الديمقراطية كنظام ــ 
  . ٤٤السياسية"
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لكن المفارقة بهذا الخصوص هي أنَ(جوزيف شومبيتر)الذي هو منظر الديمقراطية التوازنية، لا يعطي للمشاركة السياسية للمواطن    
دورها الحيوي والمطلوب في صنع القرارات من خلال الهيئات التمثيلية المنتخبة، بل من خلال صناع القرار الذين ينتخبوهم، فهو 

ين أو المصوتين ليس أن يقرروا في المسائل السياسية، والتي تتمخض عنها إختيارهم للممثلين الذين يطبقون تلك يرى"بأنَّ دور الناخب
القرارات، بل في إختيارهم للأشخاص الذين سيقررون، وبهذا فإنَّ دور المواطن لايتجاوز أن يكون إختيار مجموعة السياسيين دورياً 

.وبهذا المعنى يقول(أندرو هيوود)((إنَّ ٤٥ذ وتنفيذ تلك القرارات الصادرة من الحكومة"وقت الإنتخابات، الذين يقومون بإتخا
الديمقراطية النيابية،هي في أحسن الأحوال،شكل من الديمقراطية محدود، وغير مباشر. فهو محدود بمعنى أنَّ المشاركة الشعبية تكون 

ت،طبقاً لطول مدة دورة الإنعقاد السياسية. وهي غير مباشرة بمعنى نادرة وقصيرة، حيث تحولت إلى عملية الإقتراع كل بضعة سنوا
أنَّ الجمهور يبقى على مدى ذراع من الحكومة:لا توجد مشاركة عامة إلا فقط من خلال إختيار من سيحكمه،و لا تمارس الجماهير 

"المشاركة والمنافسة هما حاسمتين:فع٤٦أبدأً،أو نادراً،السلطة بنفسها)) ندما تتخذ الديمقراطية عدة أشكال،لا يمكن لأي نظام . وبهذا فإنَّ
.بناءً على ما قدمت أعلاه فيمايخص الإطار النظري المفاهيمي لظاهرتي التعددية ٤٧أن تدعي الديمقراطية دون مستوى تام منهما"

تحتويان على عنصر  السياسية و الديمقراطية، يمكن الوصول إلى إستنتاج جوهري رئيسي،تتمثل في أنَّ كلا هذين الظاهرتين
الإختلاف، والتنازع والصراعات، أو بعبارة أدق كلاهما ظهرتا نتيجة لوجود مسائل الصراع و النزاعات في المجتمعات السياسية، 
فالتعددية وكما بحثت فيماسبق، سيما الأصل الأجتماعي لها تحتوي وبكل وضوح على درجة كبيرة من الصراعات الأجتماسياسية 

التناقضات الأجتماأقتصادية الموجودة التي جاءت الرأسمالية لتؤكدها وتعمقها ومن ثم تتركها دون حل.والديمقراطية الناشئة عن 
ً للحكم وإدارة الحياة السياسية للمجتمعات، هي أيضاً صيغة ومنهج مثلى لإحتواء النزاعات  بدورها، و بوصفها أسلوباً ومنهجا

 إطار الحوار والصيغ السلمية.والإختلافات الموجودة وجعلها تتم في 

  

 المبحث الثاني:الوظيفة التمثيلية للتعددية السياسية في الديمقراطيات الراسخة

  

ية والثورات السياسية تعتبر الصفة التمثيلية لنظام الحكم الحديث من أهم مكتسبات التغيرات الثورية التي أتت بها الثورة الصناع   
يمقراطية التمثيلية صنف اليوم ضمن الدول المتقدمة أقتصادياً، وهذه الصفة هي في الحقيقة جوهر الدالتي قامت في أهم بلدان التي ت

يما السلطة التشريعية الحديثة، والتي تقوم على أن يقوم المواطنون بإنتخاب مندوبيهم ليمثلونهم في الهيئات والمجالس المنتخبة، لاس
إنتخاب الرئيس لتشكيلة الحكومية، في الأنظمة التي تعرف بالأنظمة البرلمانية، والتي تقوم هي بدورها بإنتخاب رئيس وأعضاء ا

مكن معه توخي تحقيق ونائبه، وأعضاء السلطة التشريعية في الأنظمة الرئاسية.غير أنَّ عملية التمثيل تلك لايمكن أن تتم على نحو ي
ت التي تدير مجتمعهم، ن في العملية السياسية، عملية إتخاذ القراراأهدافه الرئيسة والجوهرية المتمثلة في قيام أو مشاركة المواطني

ونات التعددية بالشكل الحقيقي والسليم، دون وجود أحد أهم عصارها وآلياتها، والتي تتمثل في التعددية السياسية،فمن خلال مك
وات لدخولهم على العدد المطلوب من الأصالسياسية، تقوم المواطنون بالتصويت لهؤلاء المرشحون الذين سيمثلونهم حال حصولهم 

ناصر العملية السياسية عالسلطة التشريعية، وتقوم مكونات التعددية السياسية بعملية الترشيح تلك. عليه تشكل هذه الوظيفة من أحد أهم 
  ل المطلبين التاليين:ـــثه من خلافي هذه الديمقراطيات، لاسيما المعروفة منها بالديمقراطيات الراسخة أو المتقدمة، وهذا ما تستوجب بح

  جوهر الإشكالية التمثيلية للتعددية السياسية في الديمقراطيات الراسخة ــ المطلب الأول:١

 العجز التشريعي والإخفاق الدستوري كعوائق أمام أداء الوظيفة التمثيلية ــ المطلب الثاني:٢

  

  المطلب الأول:جوهر الإشكالية التمثيلية للتعددية السياسية في الديمقراطيات الراسخة 

يمكن إعتبار السلطة التشريعية والقاعدة الدستورية بمثابة أهم مؤسسة النظام السياسي التي تمثل تجسيداً صحيحاً وحقيقياً لمكونات    
ية بشكل عام والعملية الديمقراطية بشكل خاص، ومن ثم إنعكاس مصالح ورغبات التعددية السياسية في ربط المواطنين بالعملية السياس

هؤلاء المواطنين وتمثيلهم الحقيقي في هذه المؤسسة، والتي هي بمثابة تمثيلهم في نظام الحكم بشكل عام. ولهذا فإنَّ مدى نجاح مكونات 
أن يتم دون إتخاذ هذه المكونات كوسائل أو قنوات سياسية فعالة التعددية السياسية في تحقيق هذا الهدف الرئيسي والحيوي، لايمكن 

وحقيقية للربط بينهم وبين نظام الحكم بصورة خاصة والنظام السياسي بصورة عامة، أو بالأحرى تكوين علاقة قوية وحقيقية فعالة 
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صفها المؤسسة الرئيسة التي تفتح باب بين المواطن في هذه المجتمعات ومؤسسات النظام السياسي، لاسيما المؤسسة التشريعية بو
تلك العلاقة من خلال عملية إنتخاب ممثلي هؤلاء المواطنين ليمثلوهم فيها ومن ثم العمل على توصيل مطالبهم و مشاكلهم إلى النظام 

عليه الإعلان  السياسي على نطاق أوسع وأعم وفي مدى البعيد.إنَّ ذلك التمثيل الصحيح للمواطن في المؤسسة التشريعية، أكدت
الصادر عن اللأمم المتحدة، من خلال تأكيده على"أنَّ المشاركة السياسية هي حق أساسي، لدى كل شخص الحق في المشاركة في 

. لكن ومع ٤٨حكومة بلاده، وأنَّ ذلك يستدعي إجراء إنتخابات منظمة، تصويت عام ومتساو، وكذلك حق الإقتراع السري ومتكافيء"
ن الضروري أن يكون التمثيل متناسباً على نحو دقيق وصارم مع عدد السكان،بل المهم أن يكون كل توقع هام ممثلاً ذلك فإنَّه"ليس م

  .٤٩بشكل ملائم في الجسم التشريعي"

ة مع أنَّ الإعتراف التام لكل طبقات وشرائح وفئات المجتمع بحق المشاركة في عملية إنتخاب ممثليهم في الهيئات والمجالس المنتخب  
)، إذ لم يمنح حق التصويت والإقتراع بشكل فوري للجميع، ٢٠في هذه الديمقراطيات الراسخة، لم تتحقق إلا في أواسط القرن الـ(

، على حق ١٩٧٤، والشباب بصحبة من تم تجنيسهم حديثاً عام ١٩٤٤، و النساء عام١٩٤٨ففي"فرنسا حصل العمال والفلاحين عام 
. لكن بقيت المشاركة الحقيقية والفعلية للنساء في الحياة السياسية في هذا البلد ٥٠ة الكاملة للمواطنة"التصويت، أي الحق في الممارس

)عندما يقول((في فرنسا Jacques Robert٥١غير متحققة بشكل سليم وصحيح وتعاني من إشكاليات عدة، هذا مايؤكده(جاك روبير ــ 
)حول المساواة. وقد فرض هذا القانون المساواة في إنتخابات اللائحة، ٢٠٠٠حزيران//٦قانون(تم مؤخراً إنجاز تقدم ملحوظ بصدور 

لنّ ومن هنا جاء الدخول الكثيف للنساء في المجالس الإقيلمية والبلدية. لكِنَّهُن لم يَصِلنّ أبداً مع ذلك إلى مناصب القرار. ولم يُشكَ 
قليمية. وقد جرى الأمر على هذا النحو في البلديات حيث تشغل النساء فقط )نائب رئيس للمجالس الإ٣٢٧)من الـ(%٣٧٬٣إلاّ(

  .٥٢)من رؤساء البلديات))%٦٬٧)من المناصب المساعِدةَ، لكنهن لا تمَُثِّلن إلا(%٣٦٬٨نسبة(

ة من مجتمعها إلى يظهر من الحقائق الأعلاه، بأنَّه إضافة لذلك التأخر الواضح في إعطاء الحقوق السياسية لهذه الشريحة الرئيس   
أكثر من قرن ونيف، فالتطبيق الفعلي لها قد تأخر هي أيضاً إلى أكثر من نصف قرن، أي مع بدايات هذا القرن، وذلك أيضاً تتم بشكل 

حقوق ناقص وغير تام، في هذا البلد الرائد في الديمقراطيات الراسخة، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى، فإنَّ مستويات التطبيق لهذه ال
هي أيضاً، تحمل في طياتها إشارات واضحة إلى نقاط ضعف وخلل بارزة، سواء في نسبة تمثيلهُنَّ أو في إعتلائهُنَّ المناصب القيادية 

م في هذا السياق يجدر الإشارة إلى أنَّ الديمقراطية التمثيلية،والأنظمة السياسية المنبثقة عنها، لوالرئيسة للهيئات والمجالس التمثيلية. 
تكن في جوهرها هيئة حكم أو مؤسسة ديمقراطية، لاسيما على الصعيد العملي أو التطبيقي، فقد أصبحت أنظمة الحكم في الديمقراطيات 

ــ، وذلك دلالة واضحة على أنَّ هذه   The rule of Eliteالتمثيلية الحديثة،فضاءً مناسباً، أو بالأحرى إطاراً حقيقياً لحكم النخبات ـــ 
هي تجسيد لتلكم الخاصية الأولية الجوهرية لهذا النوع من الديمقراطية. إذ تمثل أغلب الحكومات في هذه الديمقراطيات"تجسيداً  الحالة

لمفهوم الهيمنة لدى غرامشي، والتي تعني الطريقة التي بفضلها تكسب الطبقة المُسيطرة الموافقة على حُكمها عبر وعودٍ وتحالفات 
  .٥٤وتفكيك فئات أخرى، وأيضاً، الطريقة التي بواسطتها تحُافظ على ذلك الحكم في بُنية أجتماعية مُستقرّة"٥٣قيةمع بعض الفِئات الطب

بما أنَّ المفصل الحيوي والجوهري لأي نظام سياسي ديمقراطي يتمثل في ضمان الحقوق والحريات الفردية والمشاركة السياسية    
لهيئات والمجالس الإنتخابية ومدى تحقق القاعدة الدستورية للعملية السياسية، وهذه الأهداف في ا الحقيقيللمواطن والتمثيل  الفعلية

والمباديء الأساسية للديمقراطية تدخل في إرتباط وثيق وحيوي مع التعددية السياسية. لذلك تكمن أهم بوادر ومكامن الفشل والعجز 
مة، في أنَّهم لم يتمكنوا من أن يمثلوا كافة مكونات هذه المجتمعات تمثيلاً لدى مكونات التعددية السياسية في الديمقراطيات المتقد

صحيحاً وحقيقياً، وهذا ما أثرت على حالة اللاعدالة في عملية إتخاذ القرارات في أنظمة حكمهم، وذلك تبعاً لحالة العجز التمثيلي في 
)بوضوح عندما يقول((عندما تتخذ القرارات بشكل David Miller برلمانات دولهم. هذه المشكلة يتحدث عنها(دافيد ميلر ــ 

ديمقراطي فكل واحد يكون لديها فرصة المشاركة، كذلك فإنَّ وجهات النظر ورغبات الناس بإختلاف طبقاتهم الأجتماعية والإثنيات 

                                                             
ccH David Miller ,Political Philosophy ,first published ,Oxford University press ,New York ,2003 ,p 
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كمة علينا اليوم غالباً مايكون إمّا من المختلفة والجماعات الدينية وهكذا..، كل ذلك يجب أن يكون مسموعاً، لكن النخبات السياسية الحا
، وهي أنَّ أصوات الناخبين ٥٧وبهذا فإنَّ تلك الحالة تنتج جوهر هذه المشكلة  ٥٦أو من الطبقات المتوسطة)) ٥٥البيض أو من الرجال

م، أو بالأحرى يمتثلون لها فعلها وقيمها فقط في يوم الإنتخاب، أمّا بعد ذلك، فإنَّ المرشحين الذين إنتخبوهم فيرجعون إلى أحزابه
لأحزابهم وليس إلى هؤلاء الذين إنتخبوهم، إذ"إنَّ أعضاء البرلمان والمشرعون الآخرون، يظنون بأنَّ آرائهم يستمع إليها من قبل 

لعزلة، مؤسساتهم، لكن في الحقيقة إنَّهم، بالقدر الذي يقعون تحت ضغط أحزابهم فإنَّهم يتمتعون، وإلى حد بعيد، بدرجة عالية من ا
فعملية تصويتهم في جلسات برلماناتهم تتم بطريقة واحدة، أكثر من أي شيء آخر، وهو يأتيهم من أحزابهم وليس من الناس الذين 

يكمن جزء كبير من أسباب تلك المشكلة في الكيفية التي أسست بها المؤسسة التشريعية في هذه الدول، ففي وصفه لكيفية . ٥٨إنتخبوهم"
)بأنَّه((في وقت تم تصميم الدستور David Graeberتأسيس الكونغرس يقول(دافيد غريبر ــ الأمريكي ودوره في صياغة الدستور 

، الذي يتضمن ملء الوظائف المَلَكية من قبل رئيس يتم إنتخابه من قبل مجلس الشيوخ، وهؤلاء ٥٩الأمريكي لتحقيق التوازن نفسه
س ليمثل العناصر الديمقراطية، يتعين عليه في الوقت نفسه، و إلى حد كبير،  يمثلون مصالح الأرستقراطيين، بينما الكونغرس الذي أسُِّ

  .٦٠مهمة جمع  الأموال ومن ثم إنفاقها، منذ أن قامت الثورة، بالأساس، على مبدأ((لا ضرائب دون التمثيل))))

حدة، وهذا مادفع ببعض الولايات فيها، إلى التفكير في وذلك تدل على حقيقة الأزمة التي تعانيها السلطة التشريعية في الولايات المت   
، فبالرغم "أنَّه من الشائع تحريم تعدد Multi-seatإيجاد حلول مرضية لها، فقد لجأ هذه الولايات إلى تبني نظام تعدد المقاعد ـــ 

لدى الكونغرس، إلا أنَّ هناك مبدأ في اللجنة، وهي عدالة التمثيل، والتي يساعد تعددية مقاعد كونغرس الولايات.  ٦١مقاعد الولايات
السابق، محققين بذلك صيغة التعددية  قد إنتخبوا نواب كونغرسهم بتبنيهم لمبدأ تعدد مقاعد الولايات، وبهذا فإنَّ عدد من الولايات و

عي الولايات، من ضمنهم ولاية(ماريلاند)، لم تزل تستخدمون تعدد مقاعد المقاطعات لإنتخاب بعض الإيجابية. إنَّ عدد من مشر
.ربّما تكون تلك الأسباب من وراء مطالب حركات إحتجاجية قوية في هذا البلد، لكي تشرعون في التفكير  بإيجاد صيغ ٦٢النواب"

يشير إليه(روبرت أ.دال)بقوله((لقد طالب الطلاب الأميركيين، في الستينيات وأساليب بديلة فعالة للحكم الديمقراطي التمثيلي، هذا ما 
مكان الأنظمة التمثيلية، وكذلك إلى عدد كبير آخر ”الديمقراطية التشاركية” والسبعينيات من القرن الماضي،وبحماسة كبيرة، أن تحل

  .٦٣ذي تمارسه مجالس المواطنين))من الأشخاص الذين يواظبون على التشديد على فضائل الحكم الديمقراطي ال

يظهر من ذلك وبوضوح على أنَّ هناك إشكالية تمثيل حقيقية في المجتمع الأمريكي، والتي تقف من وراء محاولة تلكم الولايات    
عددية السياسية، لإيجاد سبل ووسائل واقعية لتجاوزها وإنهائها، وتتمثل هذه المحاولة في فتح باب برلماناتهم المحلية أمام مكونات الت

غير الحزبين الرئيسيين، للدخول فيها وإيجاد مقاعد خاصة بهم فيها، وهذه العملية تساعد على تحقيق تمثيل أكثر عدد من المواطنين، 
من مؤيدي هذه المكونات الذين لايصوتون في الإنتخابات السابقة إلى مرشحي الحزبين الرئيسيين، أو لم تشاركوا نهائيا في عملية 

صحيح أنَّ هناك في هذه الديمقراطيات وغيرها من الديمقراطيات التمثيلية، لتصويت في أي من الإنتخابات المُجرية في هذا البلد. ا
تطبيق لبعض من القيم و المباديء الأساسية للديمقراطية، لكن"إنَّ إجراء الإنتخابات التنافسية والتناوب الدائم للأحزاب على السلطة، 

عنى وجود ديمقراطية حقيقية وفعلية،طالما أنَّ هناك إنتهاكات لحقوق الإنسان، و قيود ملحوظة على الحرية في كثير من لا تأتيان بم
مناحي الحياة، والتميز ضد الأقليات، وحكم ضعيف للقانون، و سلطة تشريعية ترضي بحلول وسط أو أنَّها غير فعالة و...ألخ، 

إذن لايمكن الحديث عن تمثيل حقيقي لكافة  . ٦٤تحقيق تلك القيم الأخرى، لكنها لا تضمنها البتة"فالديمقراطية الإنتخابية تساعد على 
المواطنين، أو حتى أغلبهم في دولة لا تستطيع فيها ولاتجد فيها قسم من مواطنيها مكاناً في مجالسهم المحلية أو برلماناتهم للمرشحين 

التي تثملها نوع النظام الإنتخابي السائد فيها، أو بسبب من شكل النظام السياسي فيها،  الذين صوتوا لهم، وذلك إمّا بسبب من العرقلة

                                                             
UUIó�íå§a@ãíéÑ¾@qbÕÐìHThe gender NH@@

cc@@@@@@@@@@@H David Miller ,,p. 43.                                                                                                       @
UWa@À@óï�bï�Üa@óî†‡ÉnÜa@pbäíÙà@ÞjÔ@æà@óÐbØ@µå aí¾a@Þïr¸@ñcLÞïránÜa@óÝÙ“à@‡—ÕîH@Nõ‹‚ÿa@÷Üb�aì@pbäb¾�Ü@@

ccHIbid.                                                                                                                                           @
UYNóïäbàì‹Üa@óîŠí a�àfia@À@óá÷bÔ@oäbØ@ñ‰Üa@çŒaínÜa@ÚÜ‰i@‡—ÕîH@@

ccHDavid Graeber ,The Democracy Project, Penguin books, second idition, London,2014, p .158.                                                              

VQîýíÜa@¢Éi@õ‡Ü@pýìb�a@ÚÝm@ÚÜ‰i@‡—ÕîHNâémb�‹ÍäíØ@ßí‚‡ÜHò�Í—ÜaIõ‹‚ÿa@la�yŁÜ@lbjÜa@|nÐ@À@óïÙî‹àÿa@pb@@
ccHDavid Wassel, What if the united states had a parliament?.31.3.2018.                                     @

æÈ@ÊÔí¾aZ Join the Coffee party movement . 3/April/2018.                                                            @
VS™LÖib�Üa@Êu‹¾aLóï a‹Õº‡Üa@æÈLßa†Nc@p‹iìŠ@H١٢٩N@@
VTHñŠý@�ìŠL‡äíºa†@Lóï a‹Õº‡ÜaÃLðÔa‹©a@ŠíåÜa‡jÈLp١‹“åÜaì@tb¢ŁÜ@óïi‹ÉÜa@óÙj“ÜaLLLpì�i٤٣™٢٠١٤N@@



  ٥٤٤-٥٢٢ص:       الـســليمانية         –المجلة العلمية لجامعة جيـهان                                        

 ٢٠١٨) , �انون الآول ٢العدد( –) ٢المجلد (
ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) 

 

 

                                  DOI: http://dx.doi.org/10.25098/2.2.24  ٥٣٥ 

نظامين أوليين  ٦٥عندما يقول((تمتلك الولاية الذهبية)David Wasselمن حيث المعيار الحزبي. وهذا مايتحدث عنه(دافيد واسيل ــ 
ً وبالقوة الأحزاب الصغيرة من ال . وفي هذا إشارة واضحة على ٦٦ظهور في الإقتراع الإنتخابي العام))مفتوحين، والذي يطرح جانبا

أنَّ هناك أصوات  منتقدة للنظام الإنتخابي السائد  وطبيعة السلطة التشريعية في العديد من الولايات الأمريكية، ليس فقط من قبل 
  ماع السياسي والعلوم السياسية. المواطنين العاديين بل لدى المفكريين والمنظريين والباحثين في حقلي علم الأجت

في الحقيقة تعتبر موضوع مشاركة المواطنين من أهم معاير وقواعد تقيم أي نظام سياسي بأنَّها ديمقراطي أم لا، إذ"عندما يكون   
سي بوصفهم أناس ، فذلك يعني أنَّ هؤلاء هم الذين فشلوا في الظهور في الحقل السيا٦٧هناك مواطنين مستثنين من العملية الديمقراطية

. وكنتيجة لذلك، ٦٨متكاملين، فهم يصرحون عن الخطأ بأنَّ هناك أناس، بدلالة (موضوع ديمقراطي)، يأتون إلى الوجود أو الظهور"
)بقوله((بأنَّ المتضرعين الذين ليس لديهم سابقة شرعية يصبحون ذي تأثير أوأثر في Judith Butlerوكما يلاحظه(جوديث بيتلر ــ 

،إنَّ أحد أهم مظاهر العجز ٦٩أشكال الشرعية الموجودة، بحيث يفتحون الطريق لأشكال جديدة، وأكثر شموليةً وجامعاً ))التحدي 
التمثيلي في الديمقراطيات الراسخة تكمن في عدم تمكن مكونات التعددية السياسية فيها من تحقيق التمثيل الصحيح والتام لكافة أفراد 

ية والمهنية و الإثنية والدينية المتنوعة في برلمانات ومجالس المحلية لمجتمعاتهم، فالأصل في ظاهرة الطبقات والشرائح الأجتماع
، هو الحاجة إلى التمثيل لكافة أو أغلب المكونات ألأجتماعية والسياسية والدينية و الإثنية في الدولة، ٧٠التعددية، وكما بحثت في السابق

ما نراه في المرحلة الحالية في هذه الديمقراطيات هو أنَّ مكونات التعددية السياسية لاتمثل،أو  في الحياة السياسية ومفرداتها. لكن
ففي فرنسا ورغم كل التقدم الدستوري والتشريعي الحاصل تجاه تحقيق بالكاد يمكنها أن تمثل نصف هذا التكوين المتنوع لمجتمعاتهم.

ات إعطائهُنَّ حقوق التصويت المتساوية مع الجنس الآخر، لكن بقيت مكونات التعددية المساواة السياسية الكامل بين الجنسين، والتي بد
السياسية الرئيسة في هذا البلد، سيما طيف أحزاب وقوى اليمين واليسار الوسط، تعاني من إختلالات واضحة على صعيد مشاركة 

مناصب القيادية والمسؤوليات الثانوية في صفوفها. إذ يلاُحظ النساء الفعلية في العمل والنشاط الحزبي، هذا ناهيك عن توليهُنَّ لل
"النساء يُمَثِّلن فقط( )فقط من المُنتسَبين إلى الإتحاد من اجل حركة %٣٥)من المنتسَبين إلى الحزب الإشتراكي، و(%٣٢بأنَّ

اب وقوى سياسية في فرنسا، . وأكثر من ذلك فلا تزال هناك أحز٧١)من المُنتسَبين إلى الحزب الشيوعي"%٤٠)، و(UMPشعبية(
، وذلك حتى مع وجود قوانين عقابية بهذا الخصوص، إذ"تفَضل الأحزاب  تضع حواجز أمام تلك المشاركة الفعلية للنساء في صفوفهُنَّ

  .٧٣عليها لعدم إحترامها قاعدة المساواة بدل ترشيح النساء بالنسبة المطلوبة"٧٢الرئيسة دفع الغرامات المفروضة

ع ليس فقط المشاركة السياسية للمواطن في إدارة الشأن العام، تعاني من إشكالية في الديمقراطيات المتقدمة، فهناك إشكالية في الواق   
 social)بـ(الرأسمال الأجتماعي ـــ Robert Putnamأخرى، أو مشكلة من نوع آخر، وتتمثل في وجود مايسميه(روبرت بوتنام ـــ 

capital(رك آثاراً سلبية على نوعية الديمقراطية، وتكمن المؤشر الرئيس لهذه الظاهرة في وفرة العضوية في ، ويوصفه بأنَّه"يت٧٤
الجمعيات التطوعية أو شحتها، مثل أندية كرة القدم للهواة، أو جمعيات الكورال(الترتيل الكنسي)، و...ألخ، فمثلاً شهد معدل العضوية 

).ولهذا فهو يرى بأنَّ من شأن أي ١٩٩٣ـــ ١٩٨٠)بين عامي (%٤٠فاضاً ملحوظاً بمعدل(في أندية البولنغ في الولايات المتحدة، إنخ
  .٧٥إنخفاض في هذا الرأسمال أن يقوض حيوية الديمقراطية في العديد من الديمقراطيات الراسخة والثرية"
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ً كبيراً في عدم تمك    ن التعددية السياسية في جعل الآلية وتشكل العامل الأقتصادي في الديمقراطيات الراسخة هو الآخر، عائقا
التشريعية، لكي تكون وسيلة فعالة لتحقيق مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، لاسيما في العقدين الأولين من هذا القرن، فقد خلف 

افرين من أقتصاد السوق في الأزمة الأقتصادية التي تمر بها الآن إقتصاديات هذه الدول آثاراً مفجعاً بحيث أصبح((عدد المواطنون الن
تزايد مستمر. أضف إلى ذلك أنَّ هؤلاء المواطنين قد صاروا يتحفظون عن الإطار السياسي المناسب لأقتصاد السوق، وعن 
الديمقراطية أيضاً، وأنَّهم يشيحون بوجوههم عن الأحزاب السياسية، ويتخلفون عن المشاركة في الإنتخابات، و يعتزلون المجتمع. 

ً للآخرين وليس لهم))فهم ي .  في الإرتباط بدور العامل ٧٦شعرون بأنَّهم باتوا بلا عون وسند، باتوا يشعرون بأنَّ الدولة تعير إهتماما
الأقتصادي تلك وتأثيره السلبي على التعددية السياسية ومن ثم الآلية التشريعية، في الديمقراطيات الليبرالية عامة، والديمقراطيات 

"جوهر الأزمة الأقتصادية الحالية التي تمر بها الدول الرأسمالية المتقدمة، والتي  الراسخة خاصة، من الضروري الإشارة إلى كيف أنَّ
تعود إلى إستمرار النظام الرأسمالي العالمي في السير بمنطقه الأساسي((الذهاب وراء الربح))والذي دفعه لكي تعتمد على مبدأ((إنتاج 

ثراً بالغاً على العلاقة بين الفرد والأحزاب والقوى السياسية الموجودة، بحيث"دفع بالناخب الأوروبي عامة، ، قد وضع أ٧٧أقل تكلفة))"
والناخب في الديمقراطيات الراسخة خاصة، إلى الإبتعاد عن الأحزاب التقليدية الكبيرة، نتيجة لخلق شعور لديهم بأنَّ هذه الأحزاب 

بالرأسمال إلى الدول الأخرى للإستثمار والتصنيع، وبهذا وضعت حياتهم تحت التهديد والقوى قد خزلتهم، و سمحت للإنتقال 
  .٧٨المستمر"

تمثل تركيبة وحجم السلطة التشريعية أحد المسائل المهمة التي تعترض طريق العلاقة بين المواطن و مؤسسات الدولة الرئيسة في    
)، فعند تحليله لأحد أهم إشكاليات عملية التغير Dorothy M.Picklesــ الديموقراطيات الراسخة، هذا مايؤكده(دورثي م.بيكلس 

)عضو في البرلمان البريطاني، لذا فإنَّ أعداد ٦٣٠التي تواجهها النظام السياسي في بريطانيا بصدد تحققها، نجده يقول((هناك فقط(
بشمول ممثلي الحكومات المحلية، فإنَّ عدد المواطنين  يتوقع إنتخابه. حتى إذا قمنا٧٩)مليون من الناخب البريطاني٣٦قليلة جداً من(

الذين بإستطاعتهم أن يشاركوا بصورة مباشرة في إدارة الدولة يبقى محصوراً ومحدداً في الواقع في أقلية جد صغيرة. ففي هذه الحالة 
)ضد إسم المرشح Xنين لكي يضع(هل المساحة المقبولة واسعة بشكل كاف ليرضي نسبة كبيرة من المواطنين إذا سئلوا كل خمس س

.عليه وبناءً على ماتقدم ٨٠بصدد من منهم على الدوام لايعرف إلا قليلاً، و أي منهم يمتلك سياسة هي فقط عبارة عن أفكار مشوشة؟))
السياسية نتوصل إلى إستنتاجات عدة، تأتي في مقدمتها تلك التي تقول بأنَّ هناك إشكالية حقيقية في الدول التي تعرف أنظمتها 

بالديمقراطيات الراسخة على صعيد عملية تمثيل المواطنين في الهيئات والمجالس المنتخبة فيها،سيما الرئيسة منها أي برلماناتها، هذه 
الإشكالية ناتجة بفعل عجز وعدم قدرة مكونات التعددية السياسية في هذه الدول،سيما ما تعرف بأحزاب وقوى السلطة، من أن تحقق 

كة السياسية الحقيقية لأغلبية مواطني هذه المجتمعات،خاصة أفراد الطبقات المحرومة والشرائح الأجتماعية المهمشة المشار
والمستبعدة أجتماأقتصادياً، هذه المشاركة التي يجب أن تتمخض عنها عملية تمثيل المواطنين تلك في هذه المجالس والهيئات المنتخبة، 

قوي للتمايزات الطبقية، وكذلك العرقية والمذهبية، وهذا في جزء كبير منه ترجع إلى هيمنة الإتجاه الداعي تمثيلاً حقيقياً،فهناك وجود 
في هذه الأنظمة السياسية إلى سطوة وهيمنة أقتصاد السوق الحر، التي تقوم بعملية التهميش و الإستبعاد لتلكم الطبقات والشرائح 

سياسية المهيمنة على مراكز القرار السياسي في هذه الديمقراطيات، و على مكونات التعددية الأجتماعية.كذلك تلعب النخب المالية وال
السياسية، سيما المهمينة والسائدة منها في إطار أحزاب وقوى السلطة، تلعب دورها السلبي والمهدد للقيم والمباديء الديمقراطية 

بين (النواب)لناخبيهم بشكل حقيقي وسليم، فهؤلاء النواب في برلمانات هذه الحقيقية، والمتمثلة بهذا الصدد في عملية تمثيل المنتخَ
الدول بدل من أن يمثلون ناخبيهم من المواطنين، يمثلون أحزابهم لدى وصولهم إلى قاعات البرلمانات، ومن ثم يعملون وفقاً لتوجيهات 

 لا بل جماعات اللوبي المختلفة.  وأوامر تلك الأحزاب والقوى السياسي ونخبها في مؤسسات الحكم الرئيسة،

  

  المطلب الثاني:العجز التشريعي والإخفاق الدستوري عائقين لأداء للتعدديةالسياسيةللوظيفةالتمثيلية
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عدم قدرتها على تعاني المؤسسة التشريعية والقواعد الدستورية في الديمقراطيات الراسخة من إختلالات مكامن الضعف  ،وذلك ل   
طنين بشكل عام، وأفراد أداء وظائفها الجوهرية بشكل سليم، سيما الوظيفة التمثيلية التي تجسد تحقيق الحقوق والحريات السياسية للموا

راطية في هذه ح المهمشة والمحرومة بشكل خاص. وهذا ماأصبحت بمثابة تحدي وتهديد خطير لجوهر العملية الديمقالطبقات والشرائ
يفتها بخصوص الديمقراطيات، عليه تستوجب بحثها في إطار علاقتها بظاهرة عجز مكونات التعددية السياسية فيها من القيام بوظ

  كافة في إدارة شأن البلد. تحقيق المشاركة السياسية الحقيقية للمواطنين

    ً ، ٨١تمثل نقطة العجز والإستعصاء الرئيسي في المؤسسة التشريعية في الديمقراطيات الراسخة، في أنهّا متجسدة فيها تأريخيا
دعاه الملك  ، لم تكن سلطة أو مؤسسة مستقلة بذاتها، فقد كانَ"هذا البرلمان لم يكن يلتئم إلا إذا٨٢فالبرلمان البريطاني وفي أوج  قوته

لذلك، فكان خاضعاً لسلطة الملك وليس لسلطة الشعب،فضلاً عن ذلك، فإنَّه لم يكن سلطة منفصلة عن الملك، ولكن مجموعة علائقية 
 كاملة مؤلفة أساساً من الملك المجتمِع مع الغرفتين اللتين يدعوهما للإجتماع، هذا فضلاً عن أنَّ النواب أنفسهم لم يكونوا يمثلون كل

.إنَّ هذه المؤسسة الحيوية في العملية السياسية ٨٣لشعب، إنَّما فقط جسم الناخبين في كل ناحية.أما اللوردات فكانوا يمثلون أنفسهم فقط"ا
في الديمقراطيات الراسخة وفي سيرورتها الطويلة، لم تصل إلى مستويات  تكون فيها تخدم القيم والمباديء الديمقراطية الحقيقية، إلا 

 ً وتحت ضغط القوى الديمقراطية، أو تبعاً لما تقتضيه مصالح النخب الحاكمة، إذ"إنَّ هذه البرلمانات لا تصنع السياسة ولا تشّرع  جزئيا
) )من المشاريع التي تقدمها الحكومة تقر، وتتمتع أعضاء مجلس العموم %٩٧إلا في حدود ضيقة، ففي مجلس العموم البريطاني فإنَّ

ط لإقتراح مشاريع أنظمة فرعية، وأيام أقل لتعديل أي مشروع نظام. أمّا البرلمان الفرنسي فينعقد لمدة أقل من بفترة إثني عشر يوم فق
نصف العام، ويمنع الدستور الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى)من التشريع في بعض القضايا، بينما يستطيع رئيس الوزراء والحكومة 

  .٨٤التشريع بالمراسيم"

سلطة المؤسسة التشريعية في الولايات المتحدة تهيمن عليها الحزبين الرئيسيين التقليديين في هذا البلد، إذ تتكون معظم بما أنَّ ال   
نوابها من أعضاء هذين الحزبين، فهذه السمة الرئيسة أعطت هذه المؤسسة ميزة رئيسة تميزها عن نموذجي كل من بريطانيا وفرنسا، 

تحملها هذين الحزبين بالدرجة الأولى، هذا إلى جانب دور كل من طبيعة النظام السياسي والقاعدة الدستورية عليه فإنَّ عجز وإخفاقاتها ت
 ٨٥فيها بهذا الصدد. ففي"الواقع أنَّ كل إقتراحات القوانين الهامة تقريباً والتي لم تتمكن من الوصول إلى نهاية الإجراءات التشريعية

ر بالتأكيد هذه الحصة المهيمنة لمجلس الشيوخ في تدين بمصيرها هذا لمعارضته الإيجا بية أو السلبية. فإنَّ منطق النظام الأمريكي يفسِّ
. تشكل المجمع الإنتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية أحد العقبات المؤسساتية الرئيسة والمؤثرة في ٨٦هذائم النصوص التشريعية"

طورها، فبدل من أن تعمل هذه المؤسسة على تنمية و تقوية الحقوق الإنتخابية للمواطنين عملية إخفاق المؤسسة التشريعية فيها وعدم ت
)ذلك بقوله"بأنَّ George C. Edwards(البروفسور جورج س. إدوارد يؤكدالأمريكين، نجد بأنَّها تلعب دوراً تتناقض مع ذلك، و

طية للأكثرية الإنتخابية، كذلك أنَّه يؤدي إلى إنتخاب مرشحين ذي المجمع الإنتخابي طريقة أو نهج إنتخابي تنتهك المباديء الديمقرا
)يوماً عن يوم الإنتخاب ، وعندما ٣٦)، والذي"تأخر مدة(٢٠٠٠. ففي الإنتخابات الرئاسية لعام(٨٧أصوات قليلة حول قيادة توجهاتم"

)من قرارات المحكمة الدستورية للولايات المتحدة الأمريكية قد أثرت على إنهاء عملية إعادة الأصوات في ولاية ٥ــ٤كان فقط(
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صوات الإنتخابية لتلك الولاية ومن ثم النصر، وذلك بدلاً من أن ) الأGeorge W. Bushكاليفورنيا، أعطت(جورج دبليو بوش ــ 
  .٨٨يكون من نصيب (آل غور) والذي كان له نصف مليون صوت من العدد الوطني"

لكن كان عملية فوز(جورج دبليو بوش) تلك لم تكن فقط نتيجة للدور السلبي للمجمع الإنتخابي المذكور أعلاه، بل كانت هناك    
قامت بها حكام  ٨٩تقل خطورة وجسامة من دور هذه المؤسسة، وأهمها تكمن في تنفيذ عمليات تزوير مباشرة وكبيرةعوامل أخرى لا

ومسؤولي الهيئة الإنتخابية في عدة ولايات، أبرزها وأهمها هو ولاية فلوريدا، فقد"أمر مكتب حاكم فلوريدا،جيب بوش، شقيق المرشح 
ــ مجرمين حقيقيين خدموا مدة أحكامهم  ٩٠و أسماء المجرمين من سجلات التصويتالرئاسي الجمهوري، بشكل غير شرعي بمح

) مصوت شرعي(إضافة ٤٠٬٠٠٠لكنهم حصلوا على الإسترحام، مع الحق بالتصويت وفق قانون فلوريدا، ونتيجة لذلك لم يتمكن(
.  وللسلطة القضائية في الولايات ٩١صويت")، الموجودين على قائمة الإلغاء)، كلهم تقريباً ديمقراطيون،من الت٥٧٬٧٠٠إلى الـ(

المتحدة الأمريكية تأثيرها السلبي والسيء على واقع عمل وأداء المؤسسة التشريعية فيها، والتي تتجاوز حدودها الطبيعية، بل تتعداها 
الحقوق ٩٢رت التعديل الرابع عشرإلى مدايات أبعد أكثر تاثيراً على العملية الديموقراطية عامة، وهذه المؤسسة بصورة خاصة. فبينما أق

الدستورية للمرأة، على سبيل المثال، إلا أننّا نجد وبعد قرن من ذلك التاريخ، بأنَّ هذه الحقوق تتم"رفضها أو إنكارها على مدى أكثر 
أخيراً بأنَّ المرأة حيث أقرّت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية  ١٩٧١من قرن من قبل المحكمة الفيدرالية، إلى عام 

  . ٩٤”"حماية متساوية في ظل القانون”، لاسيما البند الذي جاء فيها ٩٣مشمولين في التعديل الرابع عشر

لية وفي السياق ذاته، وفيما يتعلق بالولايات المتحدة ونظراً لهيمنة الحزبين الرئيسيين على الكونغرس فيها، فإنَّنا نجد المحكمة الفيدرا   
ذه المؤسسة، حيث يتموضع للدفاع عن الحقوق والحريات السياسية المغتصبة أو المنتهكة من قبل هيئات مثل وكالة تقوم مقام ه

)تم"تحقيق Judge Griesa، ففي قضية المعروفة بـ(الحاكم غريسا ــ ٩٥)FBI)وهيئة التحقيقات الفيدرالية(CIAالمخابرات المركزية(
المحكمة وللمرة الأولى العديد من الحقوق والحريات، ولسنوات عديدة. إذ  وبصيانة هذه  النصر للحقوق السياسية التي نظمت في رأي

الحقوق وتثبيتها، قوّتهم القرارات إلى أبعد مدى، و كذلك أعطت سلاحاً جديداً مهماً والذي يمكن إستخدامه من قبل الآخرين في معارك 
ومن جهة ثانية وفي إظهار لحالة العجز التي تبتلي بها المؤسسة .٩٦سي"أبعد لإقامة الدعوى ضد مراقبة وإنتهاكات البوليس السيا

التشريعية الأمريكية، نشير إلى حالة الإستحواذ التي تمارسها عليها جماعات المصالح الكبيرة المالكة لسلك أو صناعة الإتصالات، 
ملايين  ٩٧التشريع المقترح الذي قد يُكَلف تلك الجهات بإعتبارها عاملاً مهماً آخر من عوامل العجز التشريعي هذا، إذ"إنَّ جزءاً من

الدولارات على شكل عوائد ضائعة يحُذف في النهاية، وذلك على أثر ضغوط مكثفة تمارسها بكثافة شركات الإتصالات وجماعات 
، وكذلك التحالف الدولي للمُلكية حقوق المُلكية الفكرية المتصلة بالتجارة”الضغط الإعلامية لإنجاز الإتفاقات العالمية المقترحة بشأن

، جنباً إلى جنب الشركات ”US-based International Intellectual Property Allianceالذي يتخذ من أمريكا مقراً له ــ 
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، وكان الكونغرس الأمريكي قد مدد آجال حقوق النشر إحدى عشرة مرة ”أميركا أون لاين تايم وُرنر ومايكروسوفت” الكبرى مثل
  .٩٨ي الأربعين سنة الماضية"ف

يظهر مما تقدم بأنَّ كل تلك الخروقات الفاضحة والمنتهكة لحقوق المواطنين، لا بل مواد دستورية و تعديلاتها، قد جرت وحدثت    
ذ تعديل دون أن تتحرك الكونغرس ساكناً تجاهها، هذا ماتؤكد مدى عجز المؤسسة التشريعية في هذا البلد في العمل على متابعة تنفي

دستوري مهم يقر فيها الحقوق الدستورية لفئة مهمة من المجتمع، سيما وأنَّه تمت خرقها وإنتهاكها وعدم إحترام تطبيقها على مدى 
أكثر من قرن، ذلك دون أن تتمكن السلطة التشريعية فيها من عمل شيء تجاه ذلك الخرق الواضح. والذي يفسر ظاهرة النفوذ القوي 

الجماعات والنخب المالية والسياسية على الكونغرس الأمريكي، تتمثل في وجود حزبين مهيمنين على مؤسسات الحكم وإستحواذ تلك 
الرئيسة، والمؤسسة التشريعية بصورة خاصة، قد أخلت الطريق لظهور صيغ وأشكال متناقضة لجوهر العملية الديمقراطية، هذه 

  :ـــ٩٩وحددته في التقنيات الثلاثة التالية)، Helgeson -lle MauguinMurieالصيغ  بحثه (ميريل موجان ــ هلغسون ــ 

اً لأنَّ البرلميانيين جميعاً وتلجأ إليها في حالة إقتراحات القوانين الثانوية، وترجع إلى أنَّه ونظر )،Logrollingالأول ــ المقايضة ــ 
ً متساوية بمختلف ا ً بالطبع نفس الأولويات التشريعية، ولايولون جميعاً إهتماما لنصوص المناقِشَة. في الكونغرس ليس لديهم جميعا

ا بالضرورة منظور حصولهم على خدمات بالمقابل، تحويل دعمهم إلى مبادرة لم يكونووعليه فإنَّ بإمكانهم، بشكل طبيعي وضمن 
  يعتزمون الدفاع عنها.

ة للنزاع، وتدابير ،وهذه التقنية تكمن في الجمع بين إجراءات مثيرapackagingالثاني ــ الإتفاق على رزمة مواضيع دفعة واحدة ــ 
ي قدُِم على هذا النحو،  والحلو يضع البرلمانيين أمام مأزق حقيقي: إمّا رفض المجموع الذشعبية في قانون واحد. وهذا المزج بين المرّ 

  والتخلي في الوقت نفسه عن عناصره الأكثر جاذبية، أو القبول بالرزمة مع التنكر لبعض المعتقدات. 

اريع في النص المثير للنزاع تستهدف دراج مشوتكمن هذه التقنية في إ ،Pork- barrelingالثالث ــ تأمين مكاسب الأنصار ــ 
لتي وضعتها الكونغرس دوائر خاصة يمكن للبرلمانيين المعنيين التخلي عنها، وهذه التقنية التي تسمى أيضاً بتقنية شراء الأصوات، وا

  التشريعيين. يين)، يمكن أن تعطي صورة سلبية إلى حدٍ ما عن طريقة إنتاج القانون الأمريكي، والفاعل١٨منذ نهاية القرن الـ(

التقنيات، التي تقف  يظهر مما سبق، بأنَّ العجز التشريعي والدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية ترجع في جزء منه إلى تلكم   
طالب النخب مباشرة من وراء تحول أغلب النواب في هذا البلد من تمثيل وتحقيق مطالب ناخبيهم(المواطنين)، إلى الإمتثال لم

زبين الرئيسيين. سية،والمالية منها بصورة خاصة. وذلك دلالة قوية على ضعف وإخفاق الوظيفة التمثيلية لدى نواب ذينكم الحالسيا
ي حالة وصولهم إلى مكونات التعددية السياسية في هذه الديمقراطيات، وف وهذه في الحقيقة هي خلاف المنطق والمبدأ النظري من أنَّ 

لموجودة أمام التحقيق اديهم الإمكانات والوسائل الرسمية(الشرعية)والتشريعية في إزالة العراقيل و العقبات السلطة السياسية، تصبح ل
حات وإجراء إصلا الفعلي والسليم لمباديء وقيم الديمقراطية، ومنها على سبيل المثال القضاء على بؤر الفساد السياسي والإداري،

مارسات محيث تصبح من الممكن إجراء عمليات تصويت نزيهة في إنتخابات خالية من عميقة وجذرية في المؤسسة الإنتخابية، ب
بقاء الأحزاب ووأعمال التزوير والخروقات الأخرى. كذلك فإنَّ وجود سلطة تشريعية في هذا البلد تهيمن عليها حزبين رئيسيين، 

حدة لا تزال تسود التعددية السياسية في الولايات المت والقوى السياسية الأخرى فيها خارج هذه المؤسسة الحيوية، حيث أنَّ حالة
الطريق أمام  وتجري خارج عملية إتخاذ القرارات السياسية، عليه فإنَّ وجود تعددية سياسية نشطة وفاعلة تساعد كثيراً في سد

تعديلات على  يعات أو إجراءالجماعات المالية والشركات التجارية واللوبيات و ...ألخ، لكي تفعلون مايشاؤون من إصدار للتشر
ع وجود سلطة تشريعية القوانين وفقاً لمصالحهم الشخصية أو الطبقة الأجتماعية التي ينتمون إليها، هذا الشيء الذي يتناقض تماماً م

  تمثل أغلبية الناخبين الذين صوتوا لإنتخاب نوابها. 

ديمقراطيات، ومن ثم طبيعة ونمط العلاقة بين هذه المؤسسة ومؤسسات إنَّ دراسة طبيعة المؤسسة التشريعية الموجودة في هذه ال     
حكم الرئيسة الأخرى، تشير بأنَّ العملية الديمقراطية في هذه الدول لم تفلح في تكوين وإنتاج مؤسسة تشريعية أو برلمانات فعالة 

تمثل نموذجي بريطانيا و فرنسا، أمثلة بارزة  ونشطة قادرة على التمثيل الصحيح والحقيقي الفعال للمواطنين في هذه المجتمعات،
وحية في هذا الشأن، إذ تعاني الأخير وبسبب من الشكل السائد لنظامها السياسي والذي هو نظام شبه رئاسي، من وجود مؤسسة 
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جدية وغير تشريعية ضعيفة، بل ونصف مشلولة، بحيث جعلت من نمطها التعددي السياسي العريق و المتسم بالوفرة، حالة غير م
  مؤثرة على العملية الديمقراطية فيها، ونقصد بذلك لم تصبح البرلمان في هذا البلد منبراً أو مجالاً لتنشيط التعددية السياسية فيها.

تعطي الحالة في بريطانيا، واقعاً مماثلاً لما هو سائد في المؤسسة التشريعية للولايات المتحدة،لكن الصعود التدريجي لأحزاب    
لمعارضة إلى برلمان  الأول،جعلته تختلف عنها في نقطة ممة،وتتمثل في"حق نواب أحزاب المعارضة لوضع جدول العمل لعشرين ا

جلسة من جلسات المجلس في السنة.وبالتأكيد تستطيع هؤلاء النواب إستغلال هذه الجلسات لمناقشة الحكومة في القضايا الشائكة،ومع 
كثيراً على أعضاء مجلس العموم في تصويتهم،لكن تجعل أعضاء السلطة التنفيذية مسؤولين عن أنَّ هذه المناقشات لاتؤثر 

. وفي هذا إشارة واضحة على دور وتأثير التعددية السياسية في تنشيط وتعزيز عمل و قدرة السلطة التشريعية، والتي ١٠٠أعمالهم"
سياق ذاته، وإرتباطاً بهذا المأزق الذي تعيشه المؤسسة التشريعية، يلعب دورها في تحقيق عملية تمثيل أحسن للمواطن الناخب. في ال

يتحدث عنها عندما يكتب ١٠١)Dominique Rousseauأو حالة الوهن وشبه الشلل التشريعي في فرنسا، نجد(دومينيك روسو ــ 
من هذه القرارات كان حول )قرارات، وأنَّ واحد فقط ٧)من نفس العام، لم يصدر سوى(١ك/١٥وحتى ٢٠٠٧بأنَّ "من(أول نيسان /

القانون الأساسي، و واحد فقط أيضاً عن طلب إسقاط تشريعي، وتفسير هذا النقص في القرارات هو في تطبيق متوالية إنتخابية أوقفت 
ذلك . لكن وفي نظر وقناعة(دومينيك روسو) فإنَّ سيادة النظام شبه الرئاسي في هذا البلد، ساعد على تعويض ١٠٢الإنتاج التشريعي"

ً واضحاً في هذه الدولة، فقد"جرى التعويض عن هذا النقص  النقص والفراغ في المؤسسة التشريعية، والذي تشكل عجزاً تشريعيا
، وهذه القوانين جاءت كتنفيذ للوعود الإنتخابية التي قطعتها الرئيس الفرنسي ١٠٣بالكثافة السياسية للقوانين التي خضعت لرقابة المجلس

  .١٠٤”"بالقطع”نت من إقتراحه ودافع عنها شخصياً على طريقة التقليد التشريعي المباشر لوعوده الإنتخابيةحينها، وكلها كا

لها، تمثل القوانين الإنتخابية  ١٠٥إلى جانب ذلك العجز للمؤسسة التشريعية الفرنسية والتي مصدرها الرئيسي هو الدستور الحالي   
رى عقبات رئيسية أمام تنشيط  التعددية السياسية في هذا البلد، فقد أصبحت"تسديد الصادرة من لدن هذه المؤسسة نفسها، هي الأخ
)على الأقل من %٥)من القانون الإنتخابي، إلا المرشحين الذين حصلوا على(١٦٧ــ١نفقات الدعاية الذي لايستفيد منه، تطبيقاً للمادة (

ابات البرلمانية، لكن غير متأكدين من تجاوز هذه النسبة، عدم القيام الأصوات، وهذا ما يدفع بهؤلاء الذين يعتزمون الترشيح للإنتخ
. والحالة ذاتها نجدها في بريطانيا، فالنظام الإنتخابي السائد فيها تقف عقبة أمام نمو وتقوية التعددية السياسية فيها، ١٠٦بمجازفة مالية"

اكي و حزب الأحرار للمشاركة في الإنتخابات طوال عقد إذ أنَّه وبالرغم من"أنَّ التحالف الذي شكلاه كل من الحزب الإشتر
)الأصوات في تلك الإنتخابات، إلا أنَّ النظام الإنتخابي البريطاني لم يمنحهم قوة ١/٥)،ومع أنَّها حصل على أكثر من(١٩٨٠الـ(

نسي، والتي تشكل حاجز وحجر .في الواقع، هناك العديد من الإنتاج التشريعي للبرلمان الفر١٠٨داخل السلطة التشريعية" ١٠٧مماثلة
ً لهذا ١٩٨٨آذار//١١عثرة أمام إزدهار وتنشيط ظاهرة التعددية السياسية، ومنها نشير، وعلى سبيل المثال، إلى قانون ( )، فوفقا

اً القانون"أصبحت المساعدة العامة للأحزاب السياسية تمكنها من الإستفادة من مخصصات طوال الدور التشريعي، يُمنح نصفها تبع
على لنتائج الإنتخابات التشريعية العامة بشروط، ونصفها الآخر تبعاً للمقاعد التي تمَّ الحصول عليها في المجلسين. لكن أنَّ إلقاء نظرة 

)، حيث كانت تبلغ في ذلك ١٩٩٣مدى الطويل عل هذه المخصصات، توصلنا إلى ملاحظة هامة، تتمثل في بقائها ثابتة منذ عام(
  .١١٠)مليون يورو"٧٣٬٢فتبلغ( ١٠٩ون فرنك، أمّا الآن) ملي٥٨٠الحين(

وعلى صعيد آخر، تلعب الدساتير في هذه البلدان دوراً معيقاً لعمل المؤسسة التشريعية فيها، فمثلاً وفي وقت كانت"البرلمان الفرنسي    
الخامسة، لتجرد هذه المؤسسة من  وفي ظل الجمهورية الرابعة تتمتع بنفوذ وسلطات أكبر على السلطة التنفيذية، جاءت الجمهورية
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تلك السلطة، إذ"أصبح بموجب هذا الدستور لرئيس الوزراء الحق في الدعوة إلى دورة إنعقاد خاصة، كذلك أصبحت سلطتها في 
 . وفي هذا إشارة واضحة١١١التشريع محدودة بمواضيع عينها الدستور، وفي مواضيع أخرى فإنَّ للسلطة التنفيذية حق إصدار مراسيم"

إلى أنَّ الدستور الفرنسي الحالي جمعت القسم الأعظم من العمل التشريعي لبرلمان هذا البلد لصالح الحزب الذي يقود الحكومة، وهذا 
ما يشكل أحد أهم مظاهر العجز التشريعي في هذا البلد، و الذي تقف من وراء ضعف الأداء التمثيلي لمكونات التعددية السياسية الذين 

، حيث تعتبر من ١١٢المعارضة في برلمانها.  وللفساد ونظراً لتأثيرها السلبي الكبير والهدام على العملية الديمقراطيةيشكلون كتل 
العوائق الرئيسة والمهمة أمام تحقيق الديمقراطية وصمودها في أكثر من دولة ديمقراطية ومن ضمنها الديمقراطيات الراسخة. في 

ية لعامل الفساد، نجد(هانك جونستون) يقول((إنَّ الفساد داخل مؤسسات الدولة يعتبر عائقاً أمام الإرتباط بذلك وبسبب من تلك الأهم
التطبيق العادل للحقوق المدنية ودرجة إستجابة القادة لمطالب المواطنين، فوفقاً لمؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية 

 التاسعة، و بريطانيا في السادسة عشرة والولايات المتحدة في المرتبة الثانية عشرة)، جاءت كندا، في المرتبة ٢٠٠٨العالمية عام (

. عليه تشكل الفساد السياسي في هذا السياق عاملاً مهماً في هذا الصدد، وذلك من خلال ١١٤))فيما يتصل بالإنفتاح وشفافية الحكم، ١١٣
الحكم الرئيسة الأخرى، بجعلهم مؤسسات غير نشطة و قاصرة من لعب دوره السلبي للغاية في عمل المؤسسة التشريعية ومؤسسات 

أن تحقق مطالب ومصالح المواطنين بشكل سليم وحقيقي. وبهذا فإنهّا تدخل في تناقض صارخ مع المواطنين الذين هم المرجع الرئيس 
حزاب السياسية لموارد على درجة من لتكوين هذه المؤسسة، وهذا التناقض تولده مكونات التعددية السياسية، فنتيجة لـ"تمكن  الأ

الضخامة و الإستقلالية عن مساهمة أعضائها الطوعية، أن يتيح لتلك الأحزاب من إختيار المرشحين للإنتخابات و تضمن نجاح عدد 
ة التشريعية . ونتيجة لذلك فقد تصبح المؤسس١١٥منهم، جاعلة بهذا من مبدأ الأختيار الحّر للقادة من قبل المحكومين موضوع سخرية"

   في وهن أكبر، لا بل وتصابها العجز الحقيقي، من أن تلعب دورها الحقيقي كهيئة تمثيلية منتخبة من قبل المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أنَّ هناك حالات أخرى من العقبات والإشكاليات أمام تحقيق المشاركة السياسية الحقيقية للمواطن والتمثيل في    
س المنتخبة والقاعدة الدستورية السليمة، في هذه الديمقراطيات ويتمثل في كون، أو بالأحرى في تحول بعض الهيئات الهيئات والمجال

وأجهزة الحكم فيها إلى أجهزة قمعية تقوم بأعمال بطش والملاحقة لفئات وشرائح معينة من المجتمع، مما تجدر الإشارة إليها 
ً ما تعتبر"إنَّها عراقيل وفيمايخص هذا النوع من العقبة والتي تس ود وبمستويات قياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنَّها غالبا

لتنظيم حماية مؤثرة لتلك التهديدات من قبل إعتداءات الحكومة، و كذلك إستقلالية عامة لفعالية الطبقة العاملة لرفع وتحسين  ١١٦سياسية
دم يمكن الوصول إلى عدة إستنتاجات رئيسة، منها أنَّ إختلاف الأحوال في طبيعة .عليه وبناءً على ماتق١١٧مصالح الناس العاملين"

المؤسسات الدستورية لكل من دول الديمقراطيات المتقدمة، قد جعلت نماذج وحالات العجز التشريعي والدستوري تختلف بين كل 
حكمة الفيدرالية والمحكمة العليا إلى جانب الكونغرس واحد من هذه الدول، فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية تلعب كل من الم

ً في إبقاء الإختلالات في التطبيق الحي والحقيقي للديمقراطية، فهناك  بوصفها السلطة التشريعية الرئيسة في هذا البلد، دوراً رئيسا
ئية الرئيسة في هذا البلد كالمحكمة تعديلات دستورية لم تتم الأخذ بها وتنفيذها على مدى أكثر من قرن من قبل المؤسسات القضا

ً بأنَّ طبيعة التعددية السياسية في الديمقراطيات الراسخة  الفيدرالية والمحكمة العليا، هذا إلى جانب محاكم الولايات.ونستنتج أيضا
، سيما في الجزء تحمل في طياتها خصيصة جوهرية يمكن إعتبارها من أحد الأسباب الرئيسة في عدم تحقيق الديمقراطية الحقيقية

طنين. المهم والرئيسي منها والمتعلقة بعملية إتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الشأن العام من قبل الأغلبية، أو الأكثرية الساحقة من الموا
لايمكنها ولا  إذ أنَّ النظام السياسي سواء أكان تعددي تام مثل حالة فرنسا، أو تعددي جزئي حالة بريطانيا، أوسيادة نظام الحزبين،

 يفسح المجال الحقيقي لتطبيق هذه الخاصية الرئيسة للديمقراطية. 
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  الإستنتاجات:

  في ختام هذا البحث نتوصل إلى عدة إستنتاجات، يمكن تلخيص أهمها في الآتي:ـــ   

ختلاف التي تتكون لة التنوع والإــ ترجع نشوء ظاهرة التعددية إلى الطبيعة التعددية للمجتمعات، وتكمن أساس هذه الطبيعة في حا١
دد الإثني ينتج منها التعددية منها المجتمعات البشرية منذ ظهورها. فالتنوع والإختلاف اللغوي والقيمي ينتج منها التعددية الثقافية، والتع

خيرة(التعددية كونات الأالأجتماعية، أمّا التنوع الأجتماأقتصادي فينتج منها التعددية السياسية،وعندما تصل التناقضات بين م
ب والقوى السياسية، الأجتماأقتصادية) وإستمرار هذه التناقضات، ينشب بينها  النزاعات الأجتماعية، التي تطور لتظهر وتنشأ الأحزا

  التي هي أساس وجوهر ظاهرة التعددية السياسية.

ي في مقدمتها وجود العملية الإنتخابية ومكونات التعددية ــ تحتاج قيام الديمقراطية بوصفها نظاماً للحكم، وجود عناصر رئيسة تأت٢
السياسية، ومن ثم السلطة التشريعية، وهذا كله جاءت بفعل التحولات الجذرية التي أحدثتها الحداثة السياسية، ومنها قيام مؤسسات 

م في الحكم،أو بعبارة أدق ضرورة إنتخاب الحكم الرئيسة على أساس التفويض التي تعطيها المواطنون لمن يريدونهم أن يكونوا ممثليه
الحكام والمسؤولين الرئيسيين ونواب الشعب من المرشحين الذين ينتخبهم الشعب، أو الأكثرية منه، ومن هذه العملية ظهرت 

  الديمقراطية التمثيلية.

ديد من الصعوبات والمعوقات، أدت إلى لكن الديمقراطية التمثيلية واجهت وفي خضم سيرورتها التاريخية الحديثة والمعاصرة، الع   
عملية مراجعتها على أسس فكرية ونظرية، وبهذا أهتمت أكثر المفكرين و المنظرين في عصرين الحديث والمعاصر بهذا المفهوم 

طية وإشكالياته والصعوبات التي تعترض طريق تطبيقها الفعلي. هذا ماأدت إلى ظهور أشكال وصيغ أخرى جديدة، ومنها الديمقرا
  التعددية، و الديمقراطية التشاورية، والتوازنية...وغيرها من المفاهيم.

ــ تمثل الوظيفة التمثيلية التي تجسدها السلطة التشريعية والمجالس والهيئات المنتخبة الأخرى، في الديمقراطيات التمثيلية الحديثة، ٣
ً لت جسيد مشاركة المواطن الحقيقية في عملية إتخاذ القرارات السياسية جوهر وعماد العملية الديمقراطية، بوصفها منهاجاً وأسلوبا

الملزمة على الجماعة. وبما أنَّ المباديء الحيوية للديمقراطية، لاسيما المشاركة السياسية للمواطن تدخل في إرتباط وثيق مع مكونات 
تتمثل في أنّهم لم تنجحوا في أن يمثلوا كافة مكونات التعددية السياسية، لذلك فإنَّ أهم بوادر العجز والفشل لدى هذه المكونات 

مجتمعاتهم، على صعيد الديمقراطية الراسخة، ومن ذلك نتجت ظاهرة إبتعاد المواطن، أو نسبة كبيرة منهم من عملية إتخاذ القرارات 
  السياسية التي تخص مجتمعاتهم، وهذا مايعكس بدوره العجز التمثيلي لبرلمانات في هذه الدول.

ــ لقد أدت حالة العجز التمثيلي تلك، والتي تقف من ورائها، بدرجات رئيسة، مكونات التعددية السياسية التقليديون، أو مايعرف  ٤
بأحزاب وقوى السلطة، الى ظهور حركات وجماعات سياسية جديدة، منها الحركات الإحتجاجية والجماعات السياسية في كل من 

بريطانيا وفرنسا. وهذه التشكيلات السياسية الجديدة، بدأوا يفكرون بإيجاد بدائل مناسبة وفعالة لعملية الولايات المتحدة الأمريكية و
  التمثيل تلك، وفي مستوى قمة نظام الحكم التمثيلي.

والفتور  ـــ تكتنف المؤسسة التشريعية في الديمقراطيات التمثيلية عموماً،والديمقراطيات الراسخة خاصة، العديد من مكامن الضعف٥
في أداء وظيفتها الأساسية،والتي تتمثل في التمثيل الحقيقي للمواطين، بحيث تمخضت عنها وجود برلمانت ضعيفة تعاني من الفشل 
والعجز الحقيقيين في أداء مهمتها الأساسية. تشكل الفساد السياسي من أهم العوامل هذا الفشل والعجز لهذه المؤسسة الحيوية 

ا الفساد السياسي ناتج من ممارسات وعمليات تقوم بها مكونات التعددية السياسية الرئيسة، لاسيما أحزاب وقوى الديمقراطية، وهذ
السلطة، وتتمثل جوهر هذا الفساد في حصول هذه المكونات للتعددية السياسية، على مبالغ مالية ضخمة بحيث يتمكنون من خلالها 

توجهاتهم و مصالحهم، وبعيداً عن التوجهات ومصالح المواطنين، بما فيها قواعدهم الحزبية، من إختيار مرشحيهم في الإنتخابات وفقاً ل
من مؤيديين وأعضاء، ومن ثم تمكنهم من ضمان فوز عدد من هؤلاء المرشحين.   تمثل طبيعة ونوع النظام الإنتخابي السائد في هذه 

جز والتخبط التشريعي والدستوري، أمام عملية تنمية وصمود الديمقراطية الديمقراطيات عاملاً آخر من العوامل الرئيسة في ظاهرة الع
في الديمقراطيات الراسخة، وأبرز مثال على ذلك هو المجمع الإنتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنتهك هذه المؤسسة 

 نتخاب مرشحين ذي أصوات قليلة حول قيادة توجهاتهم.المباديء الديمقراطية لأكثرية إنتخابية، لاسيما وأنَّها تقوم أو تساعد على إ
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 ـوتشكل عدم قيام السلطة القضائية في هذه الديمقراطيات عاملاً آخر بهذا الصدد،من عوامل العجز والتهافت التشريعي والدستوري، ٦ ـ
بعدم الأخذ بقرارات والقوانين الصادرة عن فعلى سبيل المثال قامت السلطة القضائية والمحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية 

السلطة التشريعية فيها، لا بل وإنتهاك تلك القرارات والقوانين، دون أن تتمكن السلطة التشريعية من الرد على ذلك وإيقاف تلك 
  المؤسسة القضائية الرئيسة من إنتهاكاتها تلك، وجعلها تحترم وتتمثل للحقوق الدستورية للمجتمع.
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